الاجتهاد والتقليد 


"خاظب الله تفال الفابخ جميعاً برسالة سيدنا غين قله قال الله تعال: 
لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّاكَافَةَ لِلنّاسِ بَشِيرَا وَنَذِيرَا وَلَكنّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»4 [1/؟ 
سبأ]ء وقال تعالى: قل يَأممَا آلتّامْ إِنَى رَسُولْ آله إلَيَكُمْ جَمِيعًا آنَّذِى لم مُلْكْ 
الشيؤت والرض ل إلة الامووض- فتبيث قاينوا انها ويشوله القن الأدن 
آلَّذِى يُؤْمِنُ بآللّه وَكلِمْتِهِ- وَآتَبِحُوهُ لَعلّكُمْ تَمْتَدُونَ4 [الأعراف 158]: وقال تعالى 
ليها آلنَاسْ قَدْ جَآءَكُمْ آلِيَسُولْ بِآلْحَيّ مِن رَبَكُمْ) [النساء ١1]؛‏ وخاطب 
بأحكامه الناس عامة والمؤمنين» فقال عز من قائل سبحانه وتعالى ( يما آلنّاسْ 


نوكم نز آلسَاعَةِ مَئْء عَظِيمْ) وقال تعالى في التنزيل العزيز: (وونَِ 


7 لِلْمُشْرِكِينَ 0 الَذِينَ لا يُؤْنُونَ آلرَكُوَةَ وَهُم بآلأخرة هُمْ كَفِرُونَ 4 [فصلت "]» 


ع 


يها آلَّذِينَ انوأ لوأ مِن طَيَبّْتِ مَا رَرَقْنْكُمْ وَآشْكُرُوا نه إن كُنثم إِيَاهُ ١‏ 


20 تَعْبُدُونَ4 [البقرة "17]ء وقال تعالى ِيَأبَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُوئُوأ فَؤْمِينَ ِنَّهِ شهَدَآءَ 


بِآلْقِسْط وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَتَأنُ قَؤْم عَلََ ألا تَعْرِلُواأ نوأ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّمْوَى 
وَآنّهُوأ آلنّة إنَّ آلنّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ [المائدة 4]. فصار على من سمع الخطاب 
أن يفهمه. ويؤمن به وعلى من آمن به أن يفهمه ويعمل به. لأنه هو الحكم 
الشرعي [أي التكليف الذي سيضبط سلوك الإنسان وبعطيه حكم أفعاله, 
وأحكام علاقاته التي تنظم حياته وحياة المجتمع. إذ إنه قد ثبت لدينا بالدليل 
القاطع أن العقل لا يصلح حاكماً يشرع الأحكام والقوانين والتشريعاتء وأنه لا 
بد للإنسان وللمجتمع من أوامر ونواه تبين له أحكام أفعاله وعلاقاته. وثبت 
لدينا أيضاً أن الله تعالى أنزل هذه الأوامر والنواهي تكليفاً لِيُعمل به. ولتسوس 


حياة الناسء ومنع أخذ الأحكام إلا من طريق واحدة حصراً وقصراً وتوكيداًء 
وهي الوحي: قال الله تعالى في القرآن الكريم على لسان نبيه قَ: 9إِنْ أَتَبعْ إلا مَا 
يُوحْ إِلَ وَمَآ نَأ إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ 4 [الأحقاف 1]: وقال تعالى: لوَائَبِعْ مَا يُوَح إِلَيْكَ 
مِنْ رَتَكَ؛ُ [الأحزاب ؟]. وحصر اللّه تعالى النذارة بالوحي وأكد على ذلك بقوله: 
فل إِنْمَا أندِركم يالوتي4 [الأنبياءه4]: أن إن الكذاز والاتباع في الول 
والعمل والعلاقات لا يكون إلا عن وحي. -حصراً وتوكيداً-. بل وقد ثبت لدينا 
فوق ذلك أن وجوب طاعة الله ورسوله فيما شرع لنا من الدينء واتباع الوحي 
والتأمسي برسول الله صل فها تحقيق لعبودية الناس لربهم باتخاذه مشرعاً 


وحاكماً يطيعونه فيما يأمر وينتهون عما ينبىء قال تعالى: (إِنٍ الْحُكُمْ إلا لله 4 


ررللا::5:) [/ه الأنعام» 4٠‏ يوسفء 11 يوسف]ء وقال تعالى: طوَمَا اخْتَلَفُثُمْ فيه مِن مَّيْءٍ |ل>'0/ 


٠‏ فَحْكْمْه إِلَى النَّهِ4 [الشورى ,]1٠١‏ والحكم في اللغة هو المنع ومنه قيل للقضاء 
ا حكمٌ لأنه يمنع من غير المقضيء أي إن الحكم يمنع الناس من السير إلا بحسب 
المقضي به وعليه فلله وحده الحق في منع المحكومين من أن يتصرفوا إلا وفق 
شريعته'. فالتشريع يقيم معنى العبودية لله! 

وثبت لدينا أن الله تعالى أوجب طاعة أمره -تبارك وتعالى-. وطاعة 
رسوله كَل فيما شرع من الأحكام, ل فَلَْيَحْدَرِانَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أُمره أنْ 
ُصِيَيُمْ فِثْنَةٌ أَوْيْصِيبَيُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [النور 77], فدلَ ذلك على وجوب طاعة 
الرسولٍ كَليِةِ فيما يأمر به من القرآن والسنة. والطاعة: المتابعةٌ. ورتب العقوبات 
على عدم التزامباء ولقد شدّد القرآن على هذا الإطار إلى حدّ أن قرّر بطلان 


١‏ من هنا فإن تشريع العبيد بعضهم لبعض فيه اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون النّه! 


أعمال الإنسان إذا لم تكن في إطار طاعة الله والرّتسول؛ لأن الطاعة علامةٌ على 
الانقياد (للأمر) لغة وواقعاً. وتحقق الانقياد والطاعة وتجسدهما واقعا لا يكون 
إلا بالاتباع المأمور به. يقول سبحانه وتعالى: (إيَا أَمَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وأَطِيعُوا المَسُول ولا تُبْطُِوا أَعْمَالَكُمْ4. ( اتَّبهُوأ ما أنزل إِلَيْكُم مَن رَتَكُمْ ولا 


ص 
َه يمه 


تَتَبِحُوأُ مِن ذُونِهِ أَوْلِيَاء قلِيلاً مََاتَدَكَرُونَ4 [الأعراف "], وقد أمر اللّه تعالى 
بالاحتكام لله وللرسول حين التنازع في أي شأن: ليا يما الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله 
وَأَطِيِحُوأ الوَسُولَ وَأَولي الأَمرِ مِنَكُمْ فَإن تَنَارَعْتُمْ في مَيْءٍ فَوْدُوهُ إلى لَه وَاليَسُولٍ 
إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَْرٌ وَأَحْسَنْ تَأُويلاً4 [النساء 55], 


لِوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى اللَّه4 [الشورى ١٠]ء‏ والتقيد بالحكم 


لكلا::'ة]) الشرعي واجبء سواء كان دليله القرآن أو السنة, وسواء أكانت سنة قولية أو |1 


فعلية أوتقريرية. فالتقيد بها واجبء لقوله تعالى: لفَلا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَىَ 


١ 6 2 دض 5 خخ 1 ات مويو ه م ه -- 002 مه سر ضعو ساحن وله إعاه ا‎ ١ 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا شّجَرَبَيْتهُمْ ثم لآَيَجِدُوا في أَنفُسِيِمْ حَرَجًَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا‎ 


3 25 تَسْلِيمَا؛ُ. النساء 5. و يماي في قوله «إفِيمَا شَّجَرَ بَيْتَجْمْ 4 صيغة من صيغ 


العمومء فتعم كل ما شجر بين المؤمنين من شأن.ء والرد إلى الرسول مَلِةّ بعد 
وفاته هو الرد إلى سنّته. ولقوله تعالى: «ِوَمَا كَانَ لمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَهُ 
وَرَسُولُهُ أَمُرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرهِم وَمَن يَحْصٍ الله وَيَسُولَهُ فَمَدْ ضََّ 
ضّلالا مُبِينَا؛ُ: الأحزاب 57”. ودلالة قوله تعالى هنا بإوَمَا كَانَ4 "واقحام يكَانَ 4 
في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم لأن فعل باكَانَ؟ لدلالته على الكون. أي 
الوجود يقتضي نفيّه انتفاء الكون الخاص برمته" . وجاءت كلمة لأَمُرَا 


3 التحرير والتنوير لابن عاشور, أي أن الآية تقتضي منع التخيير في أي أمرء مهما كان. حين حصول 
القضاء في ذلك الأمر! 


مفعولاً به للفعل قضىء وجملة إإِذَا قَضَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا4 جملةٌ شرطيةٌ 
وليست جملة منفية» ولذلك فقد جاءت كلمة لأَمْرَا؛ نكرة في سياق الشرط 
ولذلك هي تعم, لاحظ أن النفي ليس لجملة ل9إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَا4ُ بل 
النفي ورد في قوله إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة: فنفى التخيير للمؤمنين بشرط 
أن يقضي الله ورسوله أمراء ومن المعروف أصوليا أن النكرة سواء في سياق 
الشرط أو سياق النفي بأنها تعم سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائم» أم باشر 
عاملها نحو ما قام أحدء وسواء كان النافي «ما». أم «لم». أم غيرها" . "ولهذا 
شدد في خلاف ذلكء فقال لوَمَن يَخْصٍ آللّهَ وَرَسُولّهُ فَمَدْ ضّلَ ضّلالاً مُبيناً4"”, ١‏ 
وهذه أيضا قرينة على وجوب العمل بالأمرء قولا كان أم فعلاًء ولقوله تعالى: 


402 


لوَمَا آنَاكُمُ الوَسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَاءَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَهُوا النّه إنَّ النَّهَ ضَدِيدُ 20:/ 


الْعِقَابِ4 [العشر /9]. وشت قظها أن الله بحام وتعال سيخاسب فلن مثقال 


١ الدرة من العمل خيراً أء شراءوافة خبارك وتهال لم ورك القامن سدى بلا أدامن‎ ١ 


2 ولانواهفي أي مسألة متعلقة بحياتهم. فوجب إذن أن يتوصل النا 


خطاب الشارع.ء وأن يعملوا به]. ولهذا كان الأصل في المسلم أن يفهم بنفسه 
حكم الله بخطاب الشارع.ء لأن الخطاب موجه مباشرة من الشارع للجميع: 
وليس هو موجياً للمجتهدين ولا للعلماء. بل موجَّةٌ لجميع المكلفين. فصار فرضاً 
على المكلفين أن يفيموا هذا الخطاب حتى يتأتى أن يعملوا به. لأنه يستحيل 
العمل بالخطاب دون فهمه. فصار استنباط حكم الله فرضاً على المكلفين 
جميعاًء أي صار الاجتهاد فرضاً على جميع المكلفين. ومن هنا كان الأصل في 


" الشخصية الإسلامية. تقي الدين النهاني: الجزء الثالث. طرق ثبوت العموم للفظ 
؟ تفسير ابن كثير. 


المكلف أن يأخذ حكم الله بنفسه من خطاب الشارع لأنه مخاطب بهذا 


الخطاب. وهو حكم اللّه. 


أدلة فرض الاجتهاد فرضا كفانيا 

[ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلّا رجَالًّا نُوجي 
إِلَههْمْ فَاسْألُوا أَهُلَ الذِّكْرٍ إن كُنتُم لا تَحْلَمُونَ4 [النحل 47]. "فأمر سبحانه 
وتعالى من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه . وإنه وإن كانت وردت في مقام 
الرد على المشركين لما أنكروا كون الرسول بشراًء ولكن لفظها عام والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. وهي ليست في موضوع معيّن حتى يقال إنها خاصة 
في هذا الموضوع.ء فإنها عامة في الطلب ممن لا يعلم السؤال ممن يعلم. إذ هي 
طلب من المشركين أن يسألوا أهل الكتاب ليعلموهم أن الله لم يبعث إلى الأمم 
السالفة إلا بشراًء وهذا خبر يجبهلونه فطلب منهم أن يسألوا من يعرفه. فجاءت 


/ ا 0 0 0 ع ل ع ل 
22-2 كلمة فا سألوا عامة,. أي ا سألوا لتعلموا أن الله لم يبعث إلى الأمم السابقة إلا ١‏ 


بشراًء فهو متعلق بالمعرفة وليس متعلقاً بالإيمان. وأهل الذَّكْرٍ وإن كان المشار 3 


2 إلهم في الآية هم أهل الكتاب فإنه جاء الكلام أيضاً عاماً فيشمل كل أهل ذكر. 
و«المسلمون أهل الذَّكْرٍ لأن القرآن ذَِكْرٌ «وََنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَلِتْبَيَنَ لِلنّاسٍ مَا نُزْلَ 


إِلَهْمْ؛ُ [النحل 55]: فالعالمون بالأحكام الشرعية هم من أهل الذَّكْرٍ سواء 
أكانوا عالمين علم اجتهاد أم علم تلق. والمقلد إنما يسأل عن الحكم الشرعي في 
المسألة أذ المسائل: وغل ذلك خان أي كدل هلان عواز التقلبية"" وقدل أيقياً 


ه عن جابر © أن رجلا أصابه حجر في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
قالوا: ما نجد لك وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فقال الني قَل: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَنَيَمُمَ وَنَحْصِبَ 
َلَْ رَأْسِهِ خِرْقَةً فَيْمَسَعَ عَلَهَا وَيَفْسِلَ سَائِرَ جَسَّدِدِ». وقال النبي 5: «ألا سَأَلُوأ إذَا لَمْ يَحْلَمُوأ؟ نما شِفَاءٌ 
الْعِيّ السُوَالُ»» رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. فالرسول وله أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي. 
التيسير في أصول التفسير. عطاء أبو الرشتة» باب: التقليد. 

7 الشخصية الإسلامية» الجزء الأولء لتقي الدين النبهانيء باب: التقليد. 


5 
2 


/ا 


على وجوب وجود علماء يعلمون الأحكام الشرعية كي يلجأ إلهم المقلدون 
فيسألوهم, ولما كان وجود مسائل ووقائع جديدة أمراً دائماء فإنه يتوجب وجود 
مجتهدين يستنبطون أحكامها ليفهموه للسائلين» وعلم الأحكام التي يسأل عنها 
المستفتون -قديمها وجديدها- لا يتم إلا بفهم النصوص الشرعية وفهم طريقة 
إنزالها على الوقائع الي يُسأل عنهاء أي لا يتم إلا بالاجتهادء أو بالعلم بالفقه 
الذي هو نتاج الاجتهاد وتعليمه. فدلت الآية على وجوب الاجتهاد. 


"وقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَدَ آلنَهُ ميئق آلّذِينَ أوثوأ آلكتب لَتُبَيَنْنَم ِنّاسٍ وَلَا 
تكتُمُوتَهُ فَتبَذُوهُ وََآءَ ظُبُورِهِم وَآشْئَرَوا به - تَمَنَا فليا فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ) [آل 
عمران 187]ء هل هذه الآية الكريمة خاصة بأهل الكتاب, أي المود والنصارى. 7 
أو هي عامة لجميع أهل العلم؟ إنها تشمل جميع أهل العلم. وقد عنُونَ ابن كثير 091 
في تفسيره لبذه الآية بمايلي: (معاهدة اله لأهل العلم ببيانه وعدم كتمانه عن ' 
!| خلق الله). 

الموضوع الذي نزلت فيه الآية الكريمة هو أن الله أخذ العهد على الذين 
أوتوا الكتاب على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد - فَيْةِ - وأن ينوهوا بذكره في 
الناس. ولكنهم كتموا ونبذوا العبد طمعاً بحطام تافه. وفي الآية توبيخ لهم 
وتهديد. وجاء في آخر الآية قوله تعالى: !5 فَبِنْسَ مَا يَشَتَرُونَ 4 وهذا ينقل الآية 
من الخصوص على العموم. يقول ابن كثير: (وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيهم ما أصابهم) انتبمىء والعببرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السببء وموضوع الآية الكريمة هو بيان الكتاب,. ولا شك أن القرآن كتاب» 


فبي دليل على وجوب البيان» وتبيان الذين اوتوا الكتاب من المسلمين القرآن 


ولعلا 0 ار ع : 5 ' 2 
و | وهو التبلي؛ أي الأوامر والنواهي: الأمر الذي يتطلب معرفة حكم الني. 20 قا 


- 50 يشتمل على الاحتكام لذلك الأمر وتنفيذهء فإذا ما عرضت نازلة للمؤمن فإن 10 


للناس يقتضي أن يفسروه ويعطوا أحكامه الفقبية للناس وأن يجيبوهم عن كل 
مسائلهم التي يسألون عنها ببيان واضح.ء والبيان الواضح للأحكام الشرعية التي 
يسأل عنها الناس يقتضي الاجتهاد في النصوص الشرعية لإعطاء حكم اللّه فهاء 
أي للاجتهاد" . 


وقوله تعالى: (يَا بها انَّذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله وَأطِيِعُوأ الوَسُولَ وَأَوْلي الأمْرٍ 


مِنَكُمْ فَإن تَتَازَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إل اللّهِ وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 


الآخر ذَلِكَ خَيْرٌوَأَخْسَنُ تَأُويلاً4 [النساء 155], أما قوله تعالى لأَطِيمُوا الله 
وَأَطِيعُوا اليَسُولَ؛ فيعني حكّموا أوامر الله ونواهيه فيما تعلقت به من أمور 
حياتكم وعلاقاتكم: وأطيعوهما فهاء والطاعة تكون في أمر يقتضي الطاعة 02,/!: 


وتنفيذهء فلا اتباع إلا بانقياد, ولا انقياد إلا بطاعة, من هنا فالأمر بالطاعة 


. 
07 ١ 

كم - 
0 
5 


2677 عليه أن يرجع حكمها إلى الله وإلى الرسول فيحكمهما فها ويستنبط حكمها‎ ٠ 
ويعمل به لتتحقق الطاعة.‎ 


قال الراغب الأصهاني: "الطّؤع: الانقيادء ويضاده الكره قال عز وجل 
ل انْتِيَا طّوْعَا أَوْ كَرْمَا؛ُ [فصلت: ».]١١‏ لوَلَهُ أَسْلَّمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ 
طوْعًا وَكَرْهَا؛ُ [آل عمران: 87]: والطاعة مثله» لكن أكثر ما تقال في الاثتمار لما 


أمرء والارتسام فيما رسم؛ قال تعالى: (طَاعَةٌ وَقَؤْلٌ مَعْرُوفٌ» [غد: »]7١‏ أي: 


/ا الأستاذ يوسف الساريسي. 


أطيعواء وقد طاع له يطوع.ء وأطاعه يطيعه” والطوع: الانقياد 
والاتباع بسهولة, ويقابله الكردء إذ تصاحبه المشقة واباء النفس. وحيث إن 
الطاعة تستلزم الائتمار بالأمرء فإنه يلزم عنها: أولا: الرد إلى الله والى الرسول 
لمعرفة الحكم فهاء وثانيا: تنفيذ ذلك الأمر أي المضي فيه والعمل بمقتضاه وهو 
ما نسميه بالاتباعء فالطاعةٌ أيضاً: المتابعةٌ. ولا تكون إلا لذاتٍ فيما يصدر عنها 
من أمرونميء وتقتضي الطاعة ذاتين: آمرا وطائعاء وتقتضي وجود أمر تثطلب 
طاعته. وتستعار الطاعة للعمل بأمر الآمرء إذ إن علامة الطاعة الانقياد. 


والانقياد يكون للأمر والنبي» أي للرسالة. 


وإن قوله تعالى بإ فَإِن تَتَارَعْثُمْ فى شَئء فَرُدُوه إلى آللَّهِ وَآلرَسُولٍ) معناه ١‏ 
أيضا: ردوه: أي اطلبوا حكمه في أمر الله ورسوله ونههما وافهموا تلك الأوامر 5 
والعواي وأعملوا يدامعلا وأطيهوا الله ورسوله قياء [ة إن العلاقة الوطيدة. | 
'] بين لاتباع وبين الطاعة لا يمكن فصمهاء فلماذا كان التكرارء وما هي فائدته؟ 


"إن قوله تعالى: لإ فَإِن تَتَارَعْثُمْ فى شّئء فَرُدُوهُ إِلَى آللّه وَآَليَمُولٍ» يفيد 
الأشياء التي حكمها مذكور في الكتاب والسنة وهو مأخوذ ومبني على قوله تعالى 
«أَطِيعُوا النَّهَ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ» ويفيد الأشياء المي تبغى على ما ذكر فها 
لاتصالها بما ذكر بوشيجة العلة المشتركة بينهماء وذلك لأن قوله « فَإِن تَتَارَعْثُمْ 
فى مَئْء فَرْدُوهُ ِل آللّه وَآَليَسُولٍ 4 يصبح إعادة لا فائدة منها إذا كان تكراراً للأمر 
ب 9 أَطِيعُوا النَّهَوَأَطِيعُوا الرَسُولَ4, فيكون الرد حين التنازع لما هو غير الكتاب 
والسنة. وهو الإجماع والقياس" ...أي إما أن يكون اختلافكم حول شيء حكمه 


8 »المفردات» 759ه 


منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع. فتجب فيه الطاعة المباشرة 
لأنه أمر مباشر صدر عن الله تعالى أوعن رسوله َل أو أن يكون في شيء غير 
منصوص عليه في هذه الثلاثة. فنحتاج عند ذلك إلى صلة تريطه باللّه وبرسوله 
ربطا مباشرا تجب معه الطاعة». وهذا هو ما يعمله الاجتهادء ومنه القياس بأن 
يربط بين أمرين لوجود علة مشتركة بينهماء فيثبت المجتهد حكم الأصل المعلول 
على الفرع الذي يشترك معه في العلة نفسهاء فيأخذ الفرع حكم الأصل قياساً 
شرعياً. فيصبح حكم الفرع حكما شرعياً مرتبطا بالقرآن والسنة. فتجب فيه 
الطاعة للّه وللرسولء أي إن المسائل المعللة احتاجت لاستنباطٍ لإلحاقها 
بالنصوص المباشرة لتعطيها حكم وجوب الطاعة. 


وبذلك فإن جملة 9 فَإِن تَنَارَعْثُمْ فى شَئْء فَرُدُوهُ إلى آللَّه وَآَليَسُولٍ» ليست 2١‏ 


مجرد إعادة لعين ما مضى من جملة (إيَا أَيّمَا انّذِينَ آَمَتُوأْ أَطِيحُوأ الله وَأَطِيحُوأ ١|‏ 


٠‏ الرَسُولَ4» فالفائدة التي أتى بها الأمر بالرد حين التنازع والتي أضافتها للأمر 
' بالطاعة ابتداء هي إعطاء الحكم الشرعي المستنبط بالقياس صفة أنه حكم 


شرعي واجب الطاعة والاتباع: تماماً كحكم الأصل الصادر مباشرة في كتاب أو 
سنة, والا لكانت جملة الأمر بالرد حين التنازع تكراراً لا فائدة فيه. 


"فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة 
له. وذلك هو القياسء فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس ... فهذه الآية دلت 
على أنه تعالى جعل الوقائع قسمينء منها ما يكون حكمها منصوصا عليه؛ ومنها 
مالا يكون كذلكء ثم أمر في القسم الأول بالطاعة والانقيادء وأمر في القسم 
الثاني بالرد إلى الله وإلى الرسول ... وقوله تعالى «فَإن تَتَارَعْثُمْ فى شَّئْء فَرْدُوهُ»4 


يه تعيين المراد منهء ولا يتم تعيين المراد منه إلا بالاجتهاد. فالمتشابه من القرآن في 2,7 


11 باب الفقه هو دليل على وجوب الاجتهاد حسب دلالة الاقتضاء" " وقال تعالى: 


06 شَيْءٍ» فالشريعة كاملة شاملة: والواقع المشاهد أن كثهراً من النوازل |1 120/8 


صريح في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصولء إذ إن كلمة 
«إن» على قول كثير من الناس للاشتراط"'. فهذه الآية إذن تدل على وجوب 
الاجتهاد أي الرد إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ليكون تحكيم أمر الله 
وأمر رسوله كَل في كل ما يُتنازع فيه. 


"وقال تعالى: (وَالمُطَلََاتُ يَترَيَصْنَ بِأَنفُسِيِنَّ ثَلَانَةَ قُرُوءٍ)؛ والقرء لغة: 
الحيض والطهر. وحسب دلالة الاقتضاءء وهو ما يقتضيه العقل ليصح وقوع 
الملفوظ به: فإن الأمر بالتربص هو أمر بالاجتهاد في معنى القرء؛ لأن الحق واحد 
لايتعذد: ولآن اللقظ مشترك دلال عن جبة التكبادء لا يعات العمل به قبل 
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لالْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4, وقال تعالى: لوَتَزَلَنَا عَلَيْكَ اكاب تِبْيَانَا لِكُلّ 
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والمستجدات لا حكم لها بعيهاء وحسب دلالة الاقتضاءء وهو ما يقتضيه ١‏ 
العقل لضرورة صدق المتكلم؛ يجب الاجتهاد لاستنباط حكم هذه النوازل وتلكم 
المستجدات من القرآن والسنة؛ لأن الشريعة كاملة شاملة"''. أي إن تحقق 
وجود اكتمال الدين ووجود التبيان في الكتاب لكل شيء يتوقف على وجود 
الاجتهاد وقدرته على استنباط أحكام النوازل. 


؟ التفسير الكبير للإمام الرازي. 


"وقد ثبت كون الاجتهاد فرضاً بأحاديث متعددة: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذَا حَكَمَ الْحَاكمْ فَاجْتَمَدَ ُمَ أَصَّابَ فَلَهُ أَخْرَانِء وَاِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ 
ثُمَ أخطَأ فَلَهُ أَخْرٌ» متفق عليه من طريق عمرو بن العاص وقال وَل: «وَرَجُلٌ 
قَضَى لِلنَّاسٍ عَلَى جَيْلٍ فَمُوَفِي النَّارِه أخرجه أصحاب السنن والحاكم 
والطبراني وسنده صحيع, فهو يفيد التأكيد على أن يكون القاضي عالماً بما 
يقضي. وروي عن الرسول ويه أنه قال لابن مسعود: «اقضر بِالْكتَابٍ وَالسَّنَّة 
إِذَا وَجَدْتَيْمَاء فَإِذَا لَمْ تجدٍ الخُكُمَ فِيهمًا فَاجْمَد رَأْيَكَ» ذكره الآمدي في 
الأحكام» والرازي في المحصول. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ ' 
وأبي مومى الأشعري وقد أنفذهما إلى اليمن: «بم تَقُضيَانِ؟ فَقَالاً: إن لَمْ تَجْدِ 


الْحُكْمَ في الْكتاب وَالسُنَّةِ قِسْنَا الأَمْرَبِالآَمْرِ فَمَاكَانَ أَقْرَبَ إلى الحَقّ عَمِلْنَا 2 


بهة» ذكره الآمدي في الأحكام: وأبو الحسين ني المعتمد. وهذا القياس منهما هو 7 
اجماة لأمسحاط التكى [ولسرابيما الشخصي بحال من الأحوال كما فصان |7 
في فصل: (الرأي والفقه)] والندي يده قد أقرهما عليه. وروي عنه يَدْدُ أنه قال 
لمعاذ حين أرسله والياً إلى اليمن: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: 
أَقْضِي بكِتاب الله قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكْنْ في كتاب اللّه؟ قَالَ: فَسُنَّة وَسُولٍ الله كَلِ, 
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في سُنَّة يَُولِ الله ي؟ قال أَجْتَهِدُ رَأبِي وَلآآنُو. قَالَ: 
فَضَرَبَ صّدْرِي فَقَال: الْحَمْدُ لِنَّهِ الَّذِي وَفَقَ وَسُولَ يَسُولٍ اللّه يل لمَا يُرْضِي 
رَسُولّه» أخرجه أحمد والترمذي والدارمي وأبو داود. وصححه الحافظ ابن كثير 


البصروي وقال هو حديث حسن مشهبور اعتمد عليه أئمة الإسلام. 


1 


4 0 لعمرو على اجتهاده واستنباطه.]. 


وهذا صربح في إقرار الرسول ولد لمعاذ على الاجتهاد. وأيضاً فإن معرفة 
الأحكام متعلق ومرتبط بالاجتهاد. بحيث لا يمكن إدراك الأحكام ومعرفتها دونه 
فصار الاجتهاد فرضاً؛ لأن القاعدة الشرعية: (ما لا يتم الواجب إلابه فهو 
اجب)" '. وروى أبو داود عن عمرو بن العاص: احتّلمتُ في ليلة باردةٍ في غزوة 
ذات التاامل: فأشقعث إى اعتشلث أن أخلك فتيكييث: 4ه صلبث باصعا 
الصُّبعَء فذّكَروا ذَلِكَ للدّيّ_ صلَى النَّهُ عليه وسلَّمَ_, فقال يا عمروء صِلَّيتَ 
بأصحابك وأنت جثّبٌ؟". فأخبرثّة بانّذي مَنعغي من الاغتِسالٍء وقُلتُ: إِنْي 
سَمِعْتٌ النَّهَ يقول: «وَلَا تَفْثُلُوَأ أَنفْسَكُمْ إِنَّ آلنّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا4. فضجِكَ 
رسول اللَّهِ- صلَى النّهُ عليه وسلّمَ -. ولم يَقُلْ شيئًاء فهذا إقرار من رسول الله :. , .. 


١‏ مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. منشورات حزب التحرير :7١١5‏ شرح المادة 4: الاجتياد فرض 


كفاية. ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه. ص 79-. 5. 
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حجة مشروعية التقييد 


"غيدر أن واقع المكلفين أنهم يتفاوتون في الفهم والإدراك, ويتفاوتون في 
التعلم [والقدرات والملكات]ء ويختلفون من حيث العلم والجهل. ولذلك كان من 
المتعذر على الجميع استنباط جميع الأحكام الشرعية من الأدلة» أي متعذّر أن 
يكون جميع المكلفين مجتهدين. ولما كان الغرض هو فهم الخطاب والعمل بهء 
كان فهم الخطاب أي الاجتهاد فرضاً على جميع المكلفين. ولما كان يتعذر على 
جميع المكلفين فهم الخطاب بأنفسهم [مباشرة] لتفاوتهم في الفهم والإدراك 
وتفاوتهم في التعلمء كانت فرضية الاجتهاد على الكفاية» إن أقامه البعض سقط 


.200 عن الباقين. ومن هنا كان فرضاً على المكلفين المسلمين أن يكون فهم مجتهيدون 


005 يستنبطون الأحكام الشرعية. 


وعلى ذلك كان واقع المكلفين وحقيقة الحكم الشرعيء أن يكون في المسلمين 7 


) مجتهدون ومقلدون. لأن من يأخذ الحكم بنفسه مباشرة من الدليل يكون 2-1 
_-. 


مجتهداً: ومن يسأل المجتهد عن الحكم الشرعي للمسألة [أو يسأل من يعرف 
الحكم الشرعي وان لم يكن مجتهدا] يكون مقلداً.ء سواء أكان السائل سأل 
ليعلم ويعملء أم ليعلم ويعلم غيره. أم ليعلم فقط."" 


١‏ الشخصية الإسلامية» الجزء الأولء لتقي الدين النههاني, الاجتهاد والتقليد. 


الاجتهاد والتقليد إجرادات عملياتية منضبطة 


يتم الوصول لمراد الشارع عبر إحدى عمليتين منضبطتين منظمتين, 
قوامهما إما الاجتهادء أو التقليد, والاجتهاد عملية بالغة الانتتظام. حيث إن 
تعريف الاجتهاد أصولياً: (بذل الوسع في تحصيل غلبة الظن بشيء من الأحكام 
الشرعية على وجه يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد منه) '', 

فالاجتهاد يتم بدراسة مجموعة الأدلة المتعلقة بالمسألة من آيات وأحاديث 
دراسة تفصيلية استنباطية, فيتحصل من مجموع تلك الأدلة استقراءٌ يفيد 
غلبة ظن عند المجتهد حول المسألة ولا يؤخذ الحكم من دليلٍ واحدٍ منبتاً عن 


باقي الأدلة المتعلقة بالمسألة. الأمر الذي يَجْبْرُ موضوع الظن باجتماع أدلة كثيرة 3 


متكباهرة سول البنالة ترفع الندكه لدرجة غلبة انان اللعويته فق العظة. 
فالاجهاد عملية استتباطء وكلمة استنباط في اللغة جاءت من أصل 1 
آ تبَطتَبْطَّاء ونبُوطاء وتنَبّط الشيء: أظمره بعد خفائه. أو استخرجه. 
وتنبط البفر: استخرج ماءهاء وفلانٌ لا يُدْرَكُ نَبَطُهُ: لا يُعلَّمُ غَوْرُهُ وغايةٌ قَدْرهِ 
وعِلْمِه. وَاسْتَْبَطْتُ الْحْكُمَ اسْتَخْرَجْتُهُ بِالاجتهادء وَأَنْبَطْتَهُ إِنْبَاطًا: مِثْلّهُ وَأَصلَهُ 
مِنْ اسْتَنْبَط الْحَافِرُ الاَ. وَأَنْبَطّهُ إِنْبَاطًا إِذّا اسْتَخْرَجَهُ بِعَمَلِهِ وبَلَعٌ مَا يَحْفِرُ عَنْهُ 
وَيُربِدُهُ. قال تعالى: لوَلَوْ رَدُوهُ إلى آليَسُولٍ وَلَنَ أؤلى آلْأمر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ آلَّذِينَ 
يَسْتَنْبِطُوتَمُ مِنْهُمْ 4 [النساء 867]: يستنبطونه: يستخرجون تدبيره, أو علمه, كما 
في المعاجم, قال الزجّاج: معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه: وأصله 


77١ الواضح في أصول الفقه. د حسين عبد اللّه. دار البيارق ص‎ ٠ 


من النبّطء وهو الماء الذي يخرج من البثر أو ما تحفر؛ والأنبط من الخيل: ما 
فحت إبظة ويظفة براضىء وقناة تنظاء: ايق سيد شاة كبظاء ويطباء الجنبين أو 
الجنب. ومن مجموع هذه المعاني نستنبط أن الاستنباط عملية تدبر وتفكر 
شاقة يُعمِلُ المجهد فيها عقله في النصوص لفهمها واستنباط الحكم الشرعي 
منهاء فيحصر النصوص الشرعية الكثيرة المتعلقة بالمسألة المعينة أمامه. 
ويدرسها؛ مستخرجاً ما خفي من المعاني من أغوارها المنبثئة في مرامي الألفاظ 
المستعملة في الأدلة التفصيلية كي يظهر بياضها ووضوحهاء حتى تنتبي ببلوغ 
المستنبط غايته بأن يغلب على ظنه أن الحكم الشريي في المسألة هو كذا. 


وللإجتهاد طريقة محددة ثابتة لا تتغيرء تتكون من مراحل ثلاث '» تسبقها 


5 فهم الواقع: وفهم الواجب في ذلك الواقع, وإنزال حكم الواجب على ذلك الواقع. 
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أصول الاجتهاد 

يقوم الاجتهاد على علم أصول الفقهء وهو عبارة عن مقاييس وقواعد 
ومنيج تفكير وطريقة بحث. غرضها أن تكون ثمراته -أي مسائل الفقه- قائمة 
شرعاء فيقال اجتهد. فوصل لغلبة الظن بأن حكم الشرع في المسألة هو كذاء 
وتكون نتيجة اجتهاده مقبولة شرعا. 

ويبدأ بمبادئ لا يمكن للمجتهد -أيا كان نوعه- أن يجهل مثلهاء منها: 

القسم الأول: المبادئ الكلامية الأصولية. من معرفة الدليل والأمارة. 
والعلم والظنء وافادة الأدلة للقطع أو الظن (مثل أخبار الآحاد والتواتر اللفظي 


ا 1 وام 3 ي)ء والأمارات والأدلة التي تفضي لكل نوع من هذه الأنواعء (أي قيمتها 


5 2 5 0 عع و و 0 16 
الفكرية)ء هل ينسخ القرآن بالسنة؟ وتعارض مايخِلٌُ بِمَهم مراد المتكلم . 
وهكذا. 


5 الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة وهي: الاشتراك والنقل والمجاز 
والإضمار والتخصيص. لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعضى واحدء وإذا 
انتفى احتمال المجاز والإضمار أي التقدير كان المراد باللفظ ما وُضع له. وإذا انتفى احتمال التخصيص 
كان المراد باللفظ جميع ما وضع له. فلا يبقى حينئذ خلل في الفهم» فيُفهيم حينئذ المعنى المراد من الأدلة 
السمعيةء وهذا بالنسبة لغلبة الظن لأنها كافية في استنباط الحكم الشرعيء أي أنه إذا انتفت هذه 
الاحتمالات الخمسة لم يبق شيء يخل بالظن فيُفيم الحكم الشرعي. أما لعدم الخلل باليقين وهو ما لا 
بد منه للعقائد فلا يكفي نفي هذه الاحتمالات الخمسة وحدهاء أي لا يكفي الاستدلال بالدليل السمعي 
على العقيدة أي لإفادة اليقين نفي هذه الاحتمالات وحدهاء بل لا بد من أشياء أخرى معبا. فإن الأدلة 
السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة وهذه هي الخمسة وانتفاء النسخ, والتقديم والتأخير» 


1١ا/‎ 


سر يس روبس جود مرو يي» - 


وأقسام دلالات الألفاظ: اللفظية وغيدر اللفظية» ويتناول الحقيقة والمجازء 
والحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية' ‏ ...الخ: وباقي مباحث اللغة» في إطار 


وتغيير الإعراب» والتصريف. والمعارض العقلي. فإذا انتفعت هذه العشرة لا يبقى ما يخل باليقين فيفيد 
الدليل السمعي حينئذ اليقين ويُستدل به على العقيدة. ومن باب أؤلى على الحكم الشرعيء فدلالته 
حينئذ تكون يقينية يضاف إلبها أن يكون كذلك ثبوته يقينياً. والتعارض بين الاحتمالات الخمسة: 
الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيصء يقع على عشرة أوجه. وضابطه أن يؤخذ كل واحد مع ما 
بعده. فالاشتراك يعارض الأربعة الباقية وهي النقلء والمجازء والإضمارء والتخصيص. والنقل يعارض 
الثلاثة الباقية وهي المجاز والإضمار والتخصيص. والمجاز يعارض الاثنين الباقين وهما الإضمار 
والتخصيص. والإضمار يعارض التخصيص. فهذه عشرة أوجه" الشخصية الاسلامية الجزء الثالث أصول 
الفقه للعلامة تقي الدين النبهاني .١5١‏ 

7 كيف تعبر العرب عن المسمّيات: اللفظ في العربية إما أن يكون على الحقيقة أو على المجاز. وأغلب 
الاستعمالات في العربية على المجاز. استعملت العربُ للتعبير عن المسميات المصادرٌ التالية: أولا: الحقيقة: 
بأقسامها الثلاثة: اللغوية والعرفية والشرعيةء ثانيا: المجاز: للتعبير عن المتخيلات والتشبهات. ثالثا: 
التعريب: للتعبير عن أسماء الأشياء وأسماء الأعلام» رابعا: الاشتقاق: للتعبير عن المعاني. 

الحقيقة: هي الألفاظ التي وضعت للدلالة على ما في الذهن من معنىء الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما 
وضع له في اصطلاح التخاطبء فإن كان اللفظ الموضوع استعمل للمعنى الموضوع له من أهل اللغة وهم 
العرب الأقحاح سميت هذه الحقيقة بالحقيقة اللغوية مثل: النّزْر: القليل» الدُهمة: السواد. وإن كانت 
الألفاظ الموضوعة استعملت لمعنى غير ما وضعت له أي نقلت من معناها اللغوي الموضوع إلى معنى آخر 
ينظر فإن كان النقل بسبب العرف أو الاصطلاح سميت حقيقة عرفية مثل دابة: فقد وضعت ني أصل 
اللغة لكل ما دب على الأرضء فتشمل الإنسان والحيوانء ولكن المعنى العرفي لأهل اللغة خصصها بذوات 
الأربع وهجر المعنى الأول وكذلك الغائط فهو بالأصل اللغوي للموضع المنخفض من الأرض ثم اشتهير 
بالعرف للخارج المستقذر. فالأول أي الدابة وضع لمعنى عام ثم خصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض 
مسمياته والثاني (الغائط) اسم وضع لمعنى واشتهر لمعنى آخر. 

والحقيقة العرفية نوعان: أولهما: الحقيقة العرفية اللغوية وهي ما تعارف العرب الأقحاح علهاء وثانهما: 
الحقيقة العرفية الخاصة التي يتعارف علها أهل كل علم كاصطلاحات خاصة بهم مثل اصطلاح النحاة 
على الرفع والجر والنصبء أو كقولنا الإيمان التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليلء» وهذه ليست 
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التعامل مع فهم اللغة أصولياً ليستعمل المجتهد ذلك الفهم في استنباطه 
للأحكام الشرعية, كاستعمال القرآن للمجازء وهل الأصل هو الحقيقة وعلاقة 
ذلك بمخالفة الوضع اللغويء كيف يتعامل الأصولي مع ذلكء متى يتعين 
المجاز؟ مثل أن يكون الاسم مضافاً إلى شيء حقيقة وهو متعذر الإضافة إليه 
فيتعين أن يكون مجازا في شيء آخرء مثل قوله تعالى: لإوَاسْأَلٍ الْقَريَةَ الَِّي كُنَا 
فِيَا؛4 يوسف [85], وأقسام الفعل ومعاني الحروف وأصنافها ... فكل هذه 
الأبحاث اللغوية هي مقدمات لأصول الفقه تعيّن للمجتهد كيفية فيم النصوص 
والتعامل مع الألفاظ بصورة منتظمة خلال عملية الاجتهاد. 


بخاصة بالعرب الأقحاح. أما إن كان سبب النقل الشرع سميت الحقيقة بالشرعية مثل الصلاة وهي في 20/51 |, 
أصل اللغة الدعاء. . 
المجاز: أقسام المجاز: والذي انكشف لي (أنظر: المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر لعز الدين بن الأثير) 


7 : : 1 

بالنظر الصحيح ان المجاز ينقسم قسمين: توسع في الكلام وتشبيه؛ والتشبيه: عقد مماثلة بين شيئين أو 0 6 
ا )2 
أكثر وارادة اشتراكهما في صفة أو أكثر بإحدى أدوات التشبيه. نحو: خالد كالأسد في الإقدام. والتشبيه 6_6 


ضربان: تشبيه تام وتشبيه محذوف: فالتشبيه التام: أن يذكر المشبه والمشبه به, والتشبيه المحذوف: أن 
يذكر المشبه به ويسمى استعارة؛ وهذا الاسم وضع للفرق بينه وبين التشبيه التام والا فكلاهما يجوز أن 
يطلق عليه اسم التشبيه ويجوز أن يطلق عليه اسم الاستعارة لاشتراكهما في المعنى. والنوع الثاني للمجاز 
هو: الاستعارة. وهي أن تستعير للشيء ما يليق بهء فتضع الكلمة مستعارة له من موضع آخر. كقولهم في 
استعارة الأعضاء لما ليس من الحيوان: رأمنُ الأمرِء رأمن المال» وجةٌ النّار. عين الماءِء حاجب الشّمسء أنفٌ 
الجبل. أنفُ الباب, لِسانٌ النّارِء يَدُ الدّهرِء جَناحٌ الطّريِقٍء كَبِدُ السَّماءِء ساق الشَّجَرَة. والنوع الثالث من 
المجاز هو المجاز المرسل: وهو إذا كانت العلاقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الأصلي غير المشابهة» 
ومثاله: إيجعلون أصابعيم في آذا هم #. فليس كل الاصبع في الأذن فذكر هنا الكل وأراد الجزء. والنوع 
الرابع وهو الكناية: وهي إذا أريد لازم المعنى للفظ مع جواز إرادة المعنى الحقيقي فتسمى حينئذ كناية: مثل 
نؤوم الضحىء فلازم المعنى المقصود أننا نتكلم عن المرأة المخدومة في بيتها وقد يراد المعنى الحقيقي أي أن 
المرأة تنام وتتأخر في نومها حتى الضى. 


1 


وأما القسم الثالث والأخيهر فالمبادئ الفقبية والأحكام الشرعية. مثل 
الأصل الأول: من هو الحاكم؟ لمن التحسين والتقبيح؟ وأن لا حكم قبل ورود 
الشرع.ء وفي حقيقة الحكم الشرعي (تعريفه). وأقسامه. خطاب الاقتضاء 
وخطاب الوضع وخطاب التخييرء وفي المحكوم فيه وهي الأفعال المكلف بهاء 
وهل يجوز تكليف ما لا يطاقء وني المحكوم عليهء شروط المكلف. والإلجاء 
بالإكراه على الفعلء وأنواع الأدلة الشرعية. وسبر أغوار القواعد الفقبية 
الكُلّيّة المشتملة على أسرار الشَّرْع وحِكّمِه.ء أي القواعد الحاكمة (الآراء 
الاجتهادية المستنبطة من أصول الشريعة وكلياتها) المستنبطة في الأساس والتي 


تحكم على الاجتهادات الفرعية. كقاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقاعدة فض 


00 الخصومات من قبل ولي الأمر ومسؤوليته عن رعيته. فهذه إذن مبادئ أصول ‏ 7 /ا. ا 
ا الفقه التي يستند إلهاء ولا يسع أي مجتهد أن لا يحيط بها لأن الجهل بهالا 7 
يمكن أن يجتمع مع إمكانية فهم النصوص و(إنزالها على الوقائع فيْماً يسبر 7077 


52-5 أغوارها على نحو يُعذر معه المجتهد ويقال فيه إنه قد استفرغ وسعه. 


المراحل الثلاث للاجتهاد 
قال ابن القيم رحمه اللّه: لا يتمكن المفمي, ولا الحاكم. من الفتوى, 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 
والأمارات» والعلامات. حق يحيط بك علماً. 
والنوع الثاني: فيم الواجب في الواقع: وهو فهم حكم الله الذي حكم به: 
في كتابه. أو على لسان رسوله في هذا الواقع؛ ثم يطبق أحدهما على الآخر"' 
وقالابن القيم:"والواجب شيء والو اقع شيء. والفقيه من يطبق 


612 ) بين الو اقع والواجب" 


تحقيق المناط: حين يجتهد المجتهد ليستنبط حكم الشرع في مسألة ما فلا 


]| بد للإجتهاد من ثلاث مراحل: 


أولا: فقه الواقع" وفهمهء بغية تحقيق المناطء ثانيا: فهم الواجب في 
الواقعء ثالثا: إنزال حكم الواجب على الواقع: وبيان حكمه الشرعي. 


.)81/ ١( إعلام الموقعين‎ ١١ 

إعلام الموقعين .(4/220) 
1 قامت طائفة من المسلمين باختراع وتفريخ أنواع كثيرة مما أطلقوا عليه جزافا اسم الفقه. تهدف ني 
جوهرها إلى الالتفاف على الحكم الشرعيء والانفلات من الانضباط بأوامر الله ونواهيه. وأطلقوا علها ما 
لم يفزل به سلطان من التسمياتء كفقه الواقع وفقه الأقليات وفقه البزيمة وفقه الموازنات وفقه 
الأولويات وفقه المآلات», وكلها قضايا تغرف من مستنقع الواقع الآسنء في قضايا يعيشها المسلمون في حال 
الاستضعاف والهزيمة والعيش في ظلال أحكام الكفر وقوانينه وأنظمته. فيسألون عن حكم الله في تلك 
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أولا: فقه الواقع وفهمه» بغية تحقيق المناط. وهذا بحث عقلي. ويدخل 


المرحلة يجب التدقيق في المسألة لفهمها بشكل دقيق وتنقيحها. 

فرسول الله ظَلِهِ راجع ماعزا لما أقر بين يديه بالزناء فسأله «لعلك قبلت أو 
غمزت أو نظرت»؟ ... والغاية من هذه المراجعة هي تحديد الواقع بدقة. لأن 
عقوبة التقبيل غير عقوبة الزناء فتحقيق المناط لازم وبدقة. 

فمثلا لا بد أن يفصل المجتهد بين واقع حمل الدعوةء وواقع الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية, وأحكام جهاد الدفع 


2020 وأحكام جهاد المبادأة. فهل هذه الأعمال لها نفس الواقع؟ 


أظن أن لا أحد يخالفني الرأي أن كل دعوة إلى أي فكرة من أفكار العقيدة 


4 7 الإسلامية وإلى أي حكم من أحكام الشرع فإنه أمر بمعروف وأن أي نبي عما‎ ٠ 


والمنكر هو غير الإسلام. ولا أظن أحداً يخالفني أن أعظم معروف هو الإيمان 
بالله وتوحيده بالعبودية وأعظم منكر هو الكفر بالله والشرك به. 


المسائلء فيُّطوّع فقهاء الواقع والأولويات والموازنات الشريعة الإسلامية الغراء لأحكام الرأسمالية 
وقوانيهاء ويحاولون البحث عن أحكام تساير وتواكب تلك الأنظمة الرأسمالية العلمانية» ليتعايش معها 
المسلمون. 

وثمة فرق شاسع بين فقه الواقع الذي عناه ابن القيم رحمه الله والذي مفهومه فهم الواقع وادراكه على 
نحو دقيق ليتم تنزيل حكم الله تعالى عليه؛ وبين المصطلح الذي "سطا" عليه "فقهاء الواقع اليوم" وجعلوه 
تطويعا لأحكام الشريعة للقوانين الغربية. فاقتضى التنويه. 


دن 


ولا أظن أحدا يخالفني أن سلف الأمة خير القرون جاهدوا في سبيل اللّه 
لنشر الإسلام وفتحوا البلاد داعين الناس لأكبر معروف وهو الدخول في الإسلام 
وناهين عن أكببر منكر وهو الكفر باللّه والشرك به» ومع ذلك لم يصلنا أن 
أحدهم سدى هذا العمل أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء بل سموه جهاداً. 


فالصحابة والتابعون والفقهاء من بعدهم رضوان الله علهم أجمعين فرقوا 
بين أمرينء الجهادء والأمر بالمعروف والنري عن المنكرء وبحثوا هذين العملين 
منفصلين في كتب الفقه وكان لكل منهما أحكامه. 


فالجباد موضوعه علاقة المسلمين بغيدرهم من الكفارء والأمر بالمعروف 


والنبي عن المنكر موضبوعه علاقة المسلمين فيما بينهم. وعليه, فحمل الدعوة لأا 


هو غير الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. فحمل الدعوة موضوعه تبليغ الإسلام . 


ا 4 3 
؛ [لكة ار وطريقته الث عية هي الجباد. والأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر ٍ) 26 
1 2 موضوعه التغيير على المسلم عند مخالفته للشرع. 


هذا من جبهة»ء أما فيما يتعلق بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية وبالنظر 
في واقع هذا العمل نجده يختلف عن حمل الدعوةء. فحمل الدعوة موضوعه 
تبليغ الإسلام للكفارء بينما العمل لاستئناف الحياة الإسلامية فموضوعه تبليغ 
الإسلام للمسلمين لأجل العيش على أساس الإسلام بإقامة الخلافة. 

وفي أول وهلة يبدو أن هذا العمل هو من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 


ولكن عند التدقيق يتبين أن هناك اختلافات, من بينها أن العمل لاستئناف 


والنجي عن المنكر فهو دعوة للالتزام بحكم شرعي معين من أحكام الإسلام: 
والعلماء لما بحثوا أحكام الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء بحثوا مخالفات 
شرعية سواء صدرت من الحاكم أو المحكوم ولم يبحثوا إيجاد كل الإسلام 
موضع التطبيق. فبذا الاختلاف هو الذي يجعلنا نقول إن واقع العمل 
لاستئناف الحياة الإسلامية هو غير واقع الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

وكل مستخف أو غير مبال بهذه الاختلافات في الواقع وان دقت سيستغرب 
تفريقنا بين هذه الأعمال وسيتهكم وسيتيجم لكن لن نبالي ولن نلتفت لفعله لأن 
قدوتنا في التدقيق بالواقع قبل إصدار الحكم هو المصطفى 85. 


ْ إذا تبين أن هناك فرق بين مناط كل من هذه الأعمال الثلاثة فحتما ' 
سيكون هناك اختلاف في حكم كل منها. 


وهذا ينطبق على كل الأعمال التي يختلف واقعبا وان تشابيت»ء فالصلاة. 


2 | وصلاة الجنازة. وصلاة الكسوف هي كلها صلاة: ولكن لكل منها أحكام غير 


أحكام الأخرى؛ فقراءة الفاتحة شرط في الصلاة» وتركها يبطلباء بينما في صلاة 
الجنازة لا تقرأ إلا بعد التكبهرة الأولى. دون غيرهاء وصلاة الجنازة لا ركوع ولا 
سجود فيهاء بخلاف الصلاة وصلاة الكسوف. وصلاة الكسوف بركوعين في كل 
ركعة والإتيان بهما واجبء بينما من فعل ذلك في الصلاة من غير نسيان 
فصلاته باطلة. 


هذا المثال يبين أنه إذا اختلف الواقع وان تشابه ظاهريا فإن الأحكام 
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الدعوة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية 
فما يجوز في أحدها قد لا يجوز في الآخر. 

فمثلا طريقة الإسلام في حمل الدعوة هي الجهاد ومداره على القتال؛ بينما 
العمل لاستئناف الحياة الإسلامية طريقته هي طريقة الرسول فَيْه ومن بين 
أحكامها عدم الإذن بالقتال. كما أن من أحكام حمل الدعوة دعوة الكفار 
للإسلام فإن أَبَوَا فالجزية فإن أبوا فالقتال» بينما المأمور بالمعروف والمنبي عن 
المنكر لا يدعى لبذه الثلاث» بل أخذ الجزية منه حرام فيو مسلم. ولن أخوض 
في بيان أحكام هذه الأعمال الثلاث الآن وبيان اختلافها لأنه إذا تبين اختلاف 
الواقع فلا غرابة في اختلاف الأحكام. 


وعليه فمن تحقيق المناط إن كان الواقع بحثا في إقامة الدولة» فلا بد فيه 


م( من فهم مقومات الدولة. ونشوتهاء وتعريفهاء وهكذاء وإن كان البحث في عشبة 7 
5ه يراد الحكم علها إن كانت من المسكر مثلا أم لاء لايد من البحث العلمي. 4ك 
0 و 95 


المخبري لتحليل مركباتهاء وأثرها على المستخدمء وهكذاء فهذا هو فهم الواقع. 


ثانياً: ثم مرحلة فهم الواجب في الواقع, وهو بحث شرعي بحت لادخل 
للعقل فيه, ففي مثال العشبة, لا بد من دراسة مفهوم الخمر في الإسلام ما 
هو؟ بم يصير الشيء خمراً من منظور الشرع؟ والفرق بين المسكر والمفتدر 
والمخدر والخلء ...الخ وأحكام كل منهاء والمحددات التي تحدد كلا منها وتميزه 
عن الآخرء وهكذا حتى ينضبط في ذهن المجتهد ماهية ما به يكون الشيء خمرا 
(أو مُفتراً أو مُخَدَرا أو خَلَّا) في المفبوم الشرعي. فيقال: الخمر (المسكر) تعريفها 


شبرهاء ماغبي العقل .دون الخواش '" مع نشوة وطربء أو قذف بالزيد وله شدة 
مطربة' '. وكمية الإسكار منه: «ما أسكر منه الفرق أو القَرّق» (وهو إناء كان 
يغتسل فيه النبي مَل وتقول كتب اللغة أن المَرَق سعته ثلاثة أصّع (جمع 
صاع) والصاع يعادل حوالي ".١‏ لير وبالتالي سعة القَرَّق هي ".1 ليتر) 
«فقليله» (ملء الكف منه) «حرام». وهكذا يمضي المجتهد في مرحلة فهيم 
الواجب في البحث بدراسة استنباطية تفصيلية لكافة الأدلة المتعلقة بالواجب 
الذي يرى أن الواقع (أي المسألة المبحوثة) منطبق عليه. من كتاب وسنة: 
فيجمع هذه الأدلة التفصيلية في صعيد واحدء ويقوم بدراستها دراسة تحليلية 
استنباطية. يخضعبا لفحص بالغ الدقة» ليدرس ناسخها ومنسوخباء وعامّها 


وخاصّهاء ومطلقها ومقيّدهاء ودلالة ألفاظهاء ويستفرغ الوسع في تلك الدراسةء 06١‏ 
إلى أن يحدد المجهد محددات واضحة تحدد حقيقة مفبوم هذا الواجب. 7 56 
أذ )| وتعريفه. وخصائصه وتميزه عن غييره بدقة, ففي مثالنا: ما هي محددات | 


وماهي ألفاظهء وما موقع النية فيه وما هي الحالات التي يقع فها والموانع التي 
تمنع وقوعه؟ ماهو الغضب وصفته ودرجته التي تجعله مانعا من وقوع 
الطلاق؟ وهكذاء فبذه المحددات تلزم المجتهد ليفهم كل واجب فهماً دقيقاً: 


٠‏ بهذا يفترق عن المخدر: والمخدر: في اللغة هو الذي يصيب البدن بالخدر والأعضاء بالثقل والعجز. 
والمفتر كل ما يورث د ا في 0 .عن أم سلمة- 48- قالت: «نبى رسول الله و عن كل مسكر 
ذ قليله وفيه حد. بينما المفة رلا 
قليله. وليس بنجير ل و ري 
١‏ لباب التُقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحولء عيمى بن عبد اللّه الحميري. ص 4١‏ 


من 


تمكنه من تطبيق ذلك الواجب على الواقع وفقاً لتحديد المحددات التي تميزه 


بدقة. 


ثالثا: ثم المرحلة الثالثة: تطبيق الواجب على الواقعء فيقول المجتهد: 
بتحليل المركبات التي في العشبة الفلانية, وأثرها على العقلء. وجدناها تندرج 
تحت واقع الخمر شرعاًء بانطباق محددات مفهوم الخمر على محددات واقعها 
الذي بحثناه بدقة» وبالتالي فبي تأخذ حكم الخمر وهو الحرمة قليلها وكثيرهاء 
أو مثلاً أنها مفتر يباح قليلها ويحرم كثيرهاء وهكذا فيكون المجتهد قد طبق حكم 


الواجب على الو اقع. 


إذن: فلا بد للمججهد من أبحاث معينة حتى يستطيع المجتهد استنباط الت 
الحكم الشرعي في تلك العشبة مثلاء منها ما هو عقلي صرف, ومنها ما هو شرعي 27 


لذلك قال العلامة مصطفى الزرقا رحمه الله واصفاً خصائص التشربع 201 
الاسلامي باتسامه "بالدقة المتناهية في بناء الأحكام: حتى لكأن الدارس الباحث 
في مسائل الفقه الإسلامي وآراء الفقهاء ونظرياتهم يشعر كأنما هو أمام ميزان 
حساس يوزن به الألماسء. وتظهر به الفروق بين المتشابهات مهما دقت 


500 7 دن 


5 الأستاذ مصطنفى الزرقاء خصائص التشريع الإسلامي. 


سر يس روبس جود مووي - 


الاجتهاد والتقليد 


قلنا: يتم الوصول لمراد الشارع عبر إحدى عمليتين منضبطتين منظمتين, 
قوامهما إما الاجتهاد.ء أو التقليدء وآن الأوان أن نفصل في هذه الأحكام لبالغ 
أهميتها. سبق وأن قلنا بأن القسم الرابع من أبحاث علم أصول الفقه يتناول 
كيفية الاستدلال (أو: طرق الاستثمار) (وهو التعادل والقدراجيح في الأدلة): 
وكيفية استثمار (استنباط) الأحكام الشرعية من الأدلة (الاجتهاد). وحال 


اع 


الأسكدل الجن المطلق " أو مسف اذهب" أل محعي المسالة"')ءشتووطه 


” المجتهد المطلق هو الذي يجتهد في الأحكام الشرعية» ويجتهد في طريقة استنباطه للأحكام الشرعية, 

سواء جعل له طريقة خاصة كما هي الحال في بعض المذاهب, أم لم يجعل له طريقة خاصة:, ولكنه يسير ا 
طبيعياً في طريقة معينة من الفهم لاستنباط الأحكامء كما هي حال المججهدين في عصر الصحابة ‏ 7 
(الشخصية الإسلامية» الجزء الأول لتقي الدين النههاني» باب: الاجتهاد والتقليد). "وليس معنى ذلك أن 
المجتهد المطلق عنده العلم بكل حكمء فبهذا ليس المقصودء وهو لا يتأتى لبشرء وقد كان كبار الصحابة 
يتوقفون في كثير من المسائل. كما توقف عمر في قتال مانعي الزكاة. وكما حصل مع الإمام مالك فقد سئل 
عن أربعين مسألة فقال عن ست وثلاثين منها: لا أدريء وانما المقصود أن المجتهد المطلق عنده في الاجتهاد 
إمكانية تجعله قادرا على البحث والاستنباط ووضع الأصول والقواعد في العديد من المسائل الفقهية التي 
تشمل بوجه عام الشريعة الإسلامية بشكل إجمالي" الواضح في أصول الفقه. د حسين عبد الله ص 
سرك مرك 

4 أما مجتهد المذهبء فهو الذي يقلد مجتهداً من المجتهدين في طريقة الاجتهادء ولكنه يجتهد في الأحكام ولا 
يقلد إمام مذهبه. ومجتهد المذهب هذا لا توجد له شروط سوى معرفة أحكام المذهب وأدلتهاء وهو 
يستطيع أن يتبع أحكام المذهب وان يخالفها برأي له في المذهب نفسه. (الشخصية الإسلامية» الجزء 
الأول: باب: الاجتهاد والتقليد). أي إنه "يتبع إمامه في الأصول التي وضعها الإمام فيجتهد على أساسها في 
استنباط أحكام شرعية عملية جديدة لم يستنبطها إمامه. فهو يسير ضمن القواعد والمنهج التي وضعمها 
إمامه في الاجتهاد" الواضح في أصول الفقه. مد حسين عبد اللّه. ص 515-7717. 

5 وهذا لا توجد له شروط معينة ولا طريقة معينة» بل يجوز لكل من له معرفة ببعض المعارف الشرعية 
وبعض المعارف اللغوية [التي سقناها في فصل: أصول الاجتهاد] بحيث تمكنه من فهم النصوص الشرعية, 
يجوز له أن يجتهد في المسألة الواحدة. فيجوز أن يتتبع في المسألة الواحدة آراء المجتهدين وأدلتهم ووجه 
الاستدلال:» فيصل من ذلك إلى فهم معيّن للحكم الشرعي يغلب على ظنه أنه هو الحكم الشرعي: سواء 
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او 


وصفاته. وأحوال المكلفين: أي الاجتهاد والتقليد والاستفتاء''. (المقلدون: مقلد 
متبع''ء ومقلد عامَيٌ (ويمكن تقسيمهم أيضا إلى مقلد مذهب. ومقلد 
مجالة” )). فالمتبع يقلد على شرط أن يعرف دليل المجتهدء وأمًا العامّيٌ فإنه 


يقلد دون قيد ولا شرط)ء. وشروط المقلدين وصفاتهم. 


وافق رأي المجتهدين أو خالفهم. ويجوز أن يتتبع في المسألة الواحدة الأدلة الشرعية ويفهم منها ما يغلب 
على ظنه أنه هو الحكم الشرعيء سواء سبق أن بحثت هذه المسألة من قبل المجتهدين أم لم يسبق أن 
بحثت. ويكفي مجتهد المسألة الواحدة أن يكون عارفاً بما يتعلق بتلك المسألة» وما لا بد منه فههاء ولا يضره 
في ذلك جهله بمالا تعلق له بهاء مما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية أو غير ذلك. (الشخصية 
الإسلامية, الجزء الأولء لتقي الدين النبهاني» باب: الاجتهاد والتقليد) [وسنشرح ونفصل في ذلك بعد قليل 
إن شاء الله بتفصيل هام]. 

7 المستفتي غيرٌ المقلدء لأن المقلد هو الذي يأخذ الحكم الشرعي ويعمل به. وأما المستفتي فهو الذي 
يتعلم الحكم الشرعي من شخص يعرف هذا الحكم سواء أكان ذلك الشخص مجتهداً أم غير مجتهدء 
وسواء تعلمه المستفتي للعمل به أم لمجرد العلم. (الشخصية الإسلامية, الجزء الأول. لتقي الدين النهاني» 
باب: الاجتهاد والتقليد). 

3٠‏ المقلد المتبع هو "الذي عنده بعض العلوم المعتبرة في التشريعء ولكنه لا يستطيع بها الاجتهبادء فيقلد 
غيره في أخذ الحكم مع أخذه لدليل الحكمء [وللأصول التي ابتني علمها الدليل] والمقلد العامي هو الذي 
ليس عنده بعض العلوم المعتيرة في التشريع» فهو يسأل عن حكم الفعل أو الشيء الذي يريد القيام به 
فيتبع من يسأله دون أن يعرف الدليل الذي أخذ منه الحكم" الواضح في أصول الفقه. ل حسين عبد 
اللّهء ص 79؟, بتصرف. 

المقصود بالمسألة هنا هو كل فعل أو مجموعة أفعال لا يتوقف غيرها في صحته علماء ... ومن الأمثلة: 
الوضوء: أفعال يتوقف غيرها في صحته علها لأن صحة الصلاة تتوقف على الوضوء ولذلك فالوضوء 
ليس مسألة حسب التعريفء ولكنه يعتبر جزءً من الصلاة لا بد منه لتحقيق صحتها. فالصلاة: أفعال لا 
تتوقف صحة غيرها علهاء فبي مسألة ويعتبر جزءاً منها كل ما لا بد منه لتحقيق صحتها كالأركان وشروط 
الصحة كالطهارة واستقبال القبلة ... وعليه فإذا قلد شخص مجتهدا ني الصلاة فيجب أن يقلده في كل 
أجزاءها كالوضوء وغسل الجنابة والتيمم واستقبال القبلة وأركان الصلاةء (تيسير الوصول إلى الأصول 
للعلامة عطاء أبو الرشتة, الجزء الثاني» باب: تعريف المسألة) 


قواعد مهمة لتأطير عملية الاجتهاد والتقليد 


أولا: لقد أمر الله سبحانه وتعالى المكلفين أمرا جازما باتباع ما أنزل اللّه 
ٍ انوأ ما أنزل إليكُم مِن رَِكُمْولاتنَمُوأ من دونه أََِاء قبيلا ما تَدَكَرُونَ» 
[الأعراف ؟]ء وحصر النذارة بالوحي (إِنْ أَتَبعْ إِلّا مَا يُوحَ إِلَنَّوَمَآ أَنأ إلا نَذِيرٌ 
مُبِينُ # [الأحقاف 9]. فوجب على المكلف -مجتهدا! كان أم مقلدا- أن يعرف 


الحكم الذي يلزمه ليطيع الله ورسوله كله ويقوم بالتكليف, 


ثانيا: لما كان المقصود من الاجتهاد والتقليد هو الوصول للحكم الشرعي من 
أجل العمل به فإن المطلوب ليس رأي المجتهد الشخصي. ولا تقليد شخصه 
من قبل المقلدء "إذ إنه ليس من التقليد الشرعي أخذ رأي زيد من الناس | 
باعتباره رأيا له من عنده. أو باعتباره رأياً للعالم الفلاني» فهذا كله ليس تقليدا 


٠‏ شرعياء وإنما هو أخذ لغير الإسلام وهو حرام شرعاء لا يحل لمسلم أن يفعله 


“| لأن أمرالله لنا أن نأخذ عن الرسول د فل لا عن غيره أيا من كان قال تعالى: 2141 


وو 


لوَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَخْدُوُوَمَاتَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانّهُوا النَّهَ إنَّ النّهَ شَدِيدُ 
الْعِمَابِ؛4 [الحشر "7]؛ وقد ورد النبي عن الأخذ بالرأي الذي من عند الناس, 
ففي الحديث: «إِنَّ الّه لا يَفْبِضْ العِلّم انْترَاعًا يَنْتَزِعْهُ مِنَ العِبَادِء ولَكنْ يَفْبِضُْ 
العِلْمَ بِقَبْضٍ العْلَّمَاءِء حنَّى إِذَا لَّمْ يُبْقِ عَاكَا انَحَدَّ الام رُؤُوسَا جُبَالّاء فَسيِلُوا 
فأقْتَؤًا بغير عِلْمِء فَضَلُوا وأضّلُوا.» رواه البخاريء أي يفتون برأهم الذي هو من 
عندهم, لذلك فإن الرأي الذي يستنبطه المجتبد من الأدلة الشرعية لا يعة 
رأياله؛ بل هو حكم شرعيء وقد قال وَ: «مَن أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لين 


فيه فهو رَدٌّ» رواه البخاريء وقال مَله: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
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وخير المدى هدى #دء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» رواه مسلمء 
والمحدثات هي البدعء: [فكل ما خالف الأحكام الشرعية حين وردت طريقة أو 
كيفية لأداء ذلك الحكم الشرعيء فيقوم بطريقة أخرىء أو كيفية أخرى فهو 
بدعة وهو رد] وهي كل ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع من الأحكام سواء 


5 د 5 150 ادي 5 
فحسب» ولا يؤخذ من غيرها . وقد سبق ودللنا على وجوب إفراد الوي 


بالاتباع. 
كذلك. فإن الرأي الذي يستنبطه المجتهد دون استفراغ وسعه. أودون 
نظرني الأدلة الشرعية. أودون استعمال أدوات الاستنباط الصحيحة من (7,/. 
أصول فقه ولغة فإنه لا يعد رأيا شرعياء ولا يجوزاتباعه بحال من الأحوال. ‏ 52007 


إذنء فلا بد من سلامة الطريق والمنيج الذي يسلكه من يقوم بالاجتهاد 
ق الوحيد 


أ 


7 
2 
000 
١ 7 0‏ 
_- والتقليد للوصول إلى حكم الشارع.ء إذ إن ذلك الم | 
: ادالشا تقرائه لاستنباط ا منه, 


١ 


الذ 
فإذا لم يتم استفراغ الوسع في تحصيل غلبة الظن بحكم الشارع لم يكن 


الحكم المستنبط هو حكم الشارع؛ وإذا لم يتم اتباع أصول منضبطة للتعامل 
مع الأدلة واللغة فإن المستنبط لا يكون قد توصا ١‏ ال حكم الشارع. 


ثالثاً: وذلك أيضا يرجع إلى "أن الإسلام نهانا عن اتباع غير سبيل العلم 
فقال: (وَلا تَقُفُ ما لَيْسَ لَك بهِ- عِلَمٌ إنَّ آلسّمْعْ وَآلْبَصَرَوَآلْفُوَادَ كل أَوْلَيِكَ 


4 الشخصية الإسلامية, الجزء الأولء لتقي الدين النبهاني» باب: الاجتهاد والتقليد. 


دن 


كَانَ عَنْهُ مَسُْولًا4 [الإسراء 7؟]ء ومنه يتبين أن الأصل في كل أمر من أمور 
الشرعء أمرنا به أو نهانا عنه, أن نصل إلى العلم بحكمه بطريق من الطرة 
الموصلة إلى العلم فإن لم يتمكن المكلف من ذلك وجب عليه النظر للوصول 
إلى ظن غالب في المسألة. والتقليد لا يوصل إلى علم ولا إلى ظن غالب ولذلك لم 
يجز كثير من العلماء التقليد إلا للضعيف العاجز المضطر وهو العامي الذي 
ليس معه آلة الاجتهاد. فبهذا هو الذي أوجبوا أو أجازوا له أن يستفتي ويقلد من 
استفتاه. أما غيره فالأصل فيه أن يبذل الجهد لاستنباط الحكم. وهو الأولى, إلا 
إنه يجوز له التقليد كما بيّنا سابقاً. فإما أن يكون مقلدا متبعاً. وهو الذي 
عنده بعض العلوم المعتبرة في التشريع لكنها ليست كافية له ليجتهدء فهذا يجوز 


٠ 7‏ له التقليد لكن مع معرفة دليل المجتهد الذي يتبعه. وإما أن يكون مقلدا أمياء 07 


أو عامياء وهو الذي ليس عنده بعض العلوم المعتهرة في التشريع وهذا تكفيه 


7” فتوى الإمامء فيسأله عن الحكم فيقول له: حرام أو فرض‎ ١ 


ونبخي على هذا ضرورة أن يتبع المجتهد والمقلد طريقا (منهجا) قائما على 
العلم حتى لا يكون ف الآراء التي يتوصل بها المجتهد أو التي يتبعها المقلد مدخلا 
للافتراء على الله فيُجعل حلالّه حراماًء أو أن يُقال فيه على الله بغير علم, (إِنَّمَا 
يَأَمُوْكُم بَآلسُّوَءِ وَآلْمَحْشَآءٍ ون تَقُولُواْ عَلَى آله مَالَا تَحْلَمُونَ) [البقرة 175], 
«قْل إِنّمَا حَرّمَ رب آلْمَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِمْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلْإِنْمَ وَآلْبَعىَ بِعَيْرٍ آلْحَقّ ون 
تُشْرِكُوأ بِآلنّهِ مَا لَمْ يز به - سُلْطُنًا وَآن تَقُولُوا عَلَى آله مَالَا نَحلَمُونَ) [الأعراف 
77]» واتباع الأصول في الاستنباط هو الطريقة الوحيدة للقول على الله بعلم - 


٠‏ التيسير في أصول التفسيرء عطاء أبو الرشتة» باب: التقليد. 
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يصح أن يقوم علم من العلوم إلا على مناهج تناسبه؛ والا أضى خبط عشواء. 
فأصول الفقه تعصم من افتراء الكذب على اللّهء وهي ضمينة على أن يكون 21781 !: 
| الاجتهاد مستندا إلى "علم'" لا أن يكون قولا على الله بغير علم. فمناهج أصول 


من حيث المنبيج العلمي) وأن تكون نتيجته ومخرجاته علما قطعيا أو غلبة ظن» 
لأن الشارع الحكيم أذن بأن تُجعل غلبة الظن طريقا ومنيجا سليما لاستنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها التي انبثت فيها تلك الأحكام بصورة قطعية أحيانا 


وظنية أحيانا أخرى. 


فوجود المنبج - بمحدداته وقواعده وأصوله وضوابطه ومقاييسه 
وتفريعاته- واتباعه ضمانة بمنع وجود التضاد والتضارب والتناقض والاختلاف 
في طريقة الاجتيادء والتعامل مع النصوص والأدلة بين مسألة ومسألة. ووسيلة 
لتجنب الأخطاء. فهو منهج في التفكيدر متكاملء, وترتيب صائب للمبادئ 
والعمليات العقلية اللازمة للكشف عن الحقيقة أو الوصول للمطلوبء (وهو 27 
الأحكام الشرعية هنا) وتأصيلٌ لعمليات الاستدلال والبرهنة والاستنباطء لا ١‏ 


الفقه ليست مجرد مدخل إلى فهم النصوص الفقهية, والأدلة التفصيلية: 
وليست مجرد سبيل للقياس علهاء والاستنباط منهاء بل المنهج قانونٌ عامٌ 
منسجم شمولي عاصمٌ عن الوقوع في الخطأء قادر على التعامل مع النصوص 
والأدلة لدراستها دراسة منيجية منسجمة وقادر على استنباط الأحكام منهاء 
الأدلة والأمارات المنبثة في الأدلة الإجمالية حول المسائل والتي سِمَعَا أنها قطعية 
أو ظنية. منسجمة مع كون الأدلة فيها العام والخاصء والمطلق والمقيدء 


ان 


ومنسجمة أيضا مع طبيعة إِذْنٍ الشارع باتباع الظن في الأحكام الشرعية. 


لذلك: وجب على المجتهد أن يضمن اتصال اجتهاده بعلم أصولٍ منضبط» 
ووجب على المقلد أن لا يقلد إلا من وَثْقَ باتصال اجتهاده (أو إخباره له عن 
الحكم الشرعي) بعلم أصول منضبط (كأن يقلد مجتهد مذهب مثلاء أو أن يقلد 
عالماً يعرف أن عنده أصولا كاملة منضبطة وأنه يتبعها في اجتهاده بشكل 
منضبطء وأنه مجتهد ني كل أحكام المسألة المعينة التي يسأله عنها ويقلده في 
سائر أحكام تلك المسألة (كالصلاة مثلا)). 


: رابعاً: في عصر الصحابةء وقبل فساد اللسان. أي قبل نهاية القرن الثاني 0-6 
0 البجرهاكم يكتق الجيدوم يحلجة اليل تواعس مضبيطة مويك ة لتم ١‏ 
النصوص الشرعية, نظرا لسليقهم اللغوية السليمة في فهم النصوصء ونظرا ١‏ 
2 لغرب عيندهم بالإستلام» وانتشاز العياة الإسلامية وتغلفليا ف غراف المجتمع ١١.‏ 


وعلاقاته. وضبطبها لسلوك المسلمينء وانتشار المدارس الفقبية وآراء الفقهاء 
المعروفة لديهمء الأمر الذي ضّمِنَ صدور اجتهاداتهم عن علم واسع بالنتصوص 
ومعانهاء ويتطبيقاتها في الحياة العملية» وتنزيلبا على الوقائع. لكن الحال 
اختلف بعد فساد اللسان العربيء وانتشار الكذبء والنصوص المفقراة على 
النبي مَل ودخول بعض أعراف أقوام آخرين بالفتوحات واختلاطها مع الأعراف 
المبنية على الإسلامء فأ ضي من الواجب تقعيد القواعد وإقامة المناهج 
السليمة التي توصل إلى تنقية الأحاديث من الدخيل عليهاء والى معرفة الناسخ 
والمنسوخء ولضبط فهم اللغة وقواعدهاء وإلى ضبط أصول الفقه للتعامل مع 


أنواع الأدلة المختلفة ولضبط عملية الاستنباط. لضمان الوصول السليم إلى 
فهم الحكم الشرعي واستنباطه. إذ إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فلا 
بد من التفريق بين عصرما قبل فساد اللسان وما بعده في التعامل مع 
مسألة الاجتهاد والتقليد. 


صحيح أنه نتج عن اشتغال الفقهاء بالفقه قبل ذلك العصر وبعده أتواع 
ثلاثة من المجتهدين؛ المجتهد المطلق ومجتهد المذهب, ومجتهد المسألة» وصحيح 
أن مجتهد المذهب وان كان يقلد مذهبه في طريقة الاجتهاد. وفي الأصول التي 
يقوم علها مذهبه. إلا إنه قد يتوصل باجتهاداته إلى آراء تخالف آراء المذهب أو ١‏ 
قد توافقهاء فهو إذن منضبط بالأصول وطريقة الفهم لا في أنه يقلد الآراء 


.4ه 


كشأن المقلدينء فهو مجتهدء إلا إنه من الضروري أن نضبط و اقع مجتهيد ' 


0 الجزء الأول مايليء والتعليق بين الأقواس لي [ثائر سلامة]: "وهذا [أي مجتهد‎ ٠ 


المسألة] لا توجد له شروط معينة ولا طريقة معينة, بل يجوز لكل من له معرفة 
يفطن المعارف الشرعية [الكافية تم القصيوسن وولالان ا ومع ف عام اام 
خاصها ...الخ: أي الكافية للقدرة على الاستنباط والاجتهادء والتي أوردنا بعضها 
في فصل: أصول الاجتهاد] وبعض المعارف اللغوية [كذلك الكافية لفيم 
العضوصن وفها لقواعن منضيقلة لف اللعق فإة عاك الفصوض الشرهية 
التولقة كلك المسالة من محعنوت عان الاقتتفال مغلا قلا يظبر أن لذ يعرف 
قواعدهء أو إن خلت من تشبيه مجمل أو تشبيه مقلوب مثلا فلا يضره عدم 


العلم بهما] بحيث تمكنه من فيم النصوص الشرعية» يجوز له أن يجتهد ني 
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المسألة الواحدة [إذن» ليس شرطا أن يتبع أصول مذهب معينء لكنه لا بد أن 
يسير وفقا لأصولٍ يدرسها تصلح لفهم النصوص ولإجراء عملية الاستنباط منهاء 
أي لا بد أن تكون الأصول لديه متكاملة تناسب المسألة المبحوثة. فإن كان في 
المسألة المبحوثة عامٌ وخاصٌء فلا بد لأصوله أن تتطرق إلى طريقة التعامل مع 
العام والخاص مثلاء لذلك عليه أن يدرس كافة الأدلة المتعلقة بتلك المسألة: 
ومن ثم أن يدرس الأصول اللازمة للاستنباط الخاصة بتلك المسألة. بناء على 
طبيعة الأدلة المتعلقة بتلك المسألة. ومن ثم تقعيد تلك الأصولء قبل إجراء 


عملية الاستنباطء لأن المطلوب هو استنباط حكم شرعي من الأدلة: وهذه ١‏ 


العملية لا تتم إلا باتباع أصول معينة. فحال مجتهد المسألة أنه قد يتّبع أصولا 


خاصة به لكنها لا بد أن تنضبط بالقواعد الصحيحة التي تصلح لإجراء عملية 2/5061 
ا الاستنباطء وذلك: أولاء لأن عملية الاستنباط هي عملية ممنهجة وليست خبط ' 
عشواءء وثانيا: وأن تكون الأصول التي يتبعبا منضبطة بقواعد تأصيل الأصول» 


التي تعين صلاحية الأصول لأن تكون أصولاء وقد فصلنا في هذه القواعد في 
كتابنا: (نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال في فصل: معالم رئيسة في 
فلسفة الأصولء "الأصول الكلية"). فمثلا لو قام مجتهد المسألة باتخاذ العقل 
مصدرا للتشريع فإنه لا يسدى مجتهدا ولا يؤخذ باجتهاده. لأن النذارة محصورة 
قطعا بالوحيء ولو أنه نفى وجود الناسخ والمنسوخ, أو لو أنه نفى الأخذ من 
السنة فلا يسمى مجتهدا ولا يؤخذ بالرأي الذي وصل إليهء فلا بد للأصول التي 
يتبناها أن تكون مقبولة من ناحية أصولية]. فيجوز أن يتتبع في المسألة 
الواحدة آراء المجهدين وآدلهم ووجه الاستدلال: فيصل من ذلك إلى فهم معيّن 
للحكم الشرعي يغلب على ظنه أنه هو الحكم الشرعيء سواء وافق رأي 


اننا 


5 م7 2 
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مون دل 


المجتهدين أو خالفهم [وفقا للأصول التي قعّدها قبل الخوض في دراسة آراء 
المجتهدينء حتى لا يتبع الموى]. ويجوز أن يتتبع في المسألة الواحدة الأدلة 
الشرعية ويفهم منها ما يغلب على ظنه أنه هو الحكم الشرعيء [أي أن يستنبط 
بناء على الأصول التي نصهها] سواء سبق أن بحثت هذه المسألة من قبل 
المجتهدين أم لم يسبق أن بحثت. ويكفي مجتهد المسألة الواحدة أن يكون عارفاً 
بما يتعلق بتلك المسألة, [وبالأصول اللازمة للتعامل مع ما يتعلق بتلك المسألة 
من أدلة] وما لابد منه فههاء ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بهاء [لأنه 
يستنبط حكم مسألة معينة لا غيرهاء فلا يحتاج إلا إلى ما يحتاجه لتلك المسألة 


من أصول وأدلة وأحكام لغوية] مما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية أو غير 


27 ذلك" انتبى. 


نا 


مجنهد المذهب 
الأصول الأساسية للمذهب الذي يجتهد ضمنه.ء وان كان له أن يخالف في بعض 
التفاصيلء فإذا خرج عن الأصول الأساسية للمذهبء صار مجتهدا مستقلا عن 
المذهب. فإما أن يكون مجتهدا مطلقاء أو يكون مجتهد مسألة. أو أن يؤسس 
مذهباً جديدا. 
وبداية نقول -باختصار- بأن المذاهب الأربعة. هي امتداد لمذاهب الصحابة 


وفقبهيم» وقام الأئمة وتلاميذهم ومجتهدو مذاههم بتأصيل هذه المذاهب 


وتقعيد قواعد الاجتهاد فها مستنبطين ذلك كله من الكتاب والسنة وطريقة 3 


| اجتهاد الصحابة والتابعين. فأبو حنيفة © وارث مذهب عبد الله بن مسعود 7١‏ 
الذي علّم أهل الكوفة العلم, وفقاً لمنبجيةٍ أصوليةٍ في تنزيل الأحكام على ١‏ 
القوازل: وفنا عفه طلقمة: الذى وفنا إبراهية العفن» الذى أورك هذا العله: ١‏ 
لعلماء كتر هق راسيم حناد ين أبن منيماق شت اتن حديفة وأما الا ماتك 
فقد ورث علم أهل المدينة وعلى رأسهم نافع المدني. والذي ورث علوم الفقهاء 
السبعة في المدينة: سعيد بن المسيب, وعروة بن الزبيرء والقاسم بن #د بن أبي 
بكر الصديقء وعبيد الله بن عتبة بن مسعودء وخارجة بن زيد بن ثابت, 
وسليمان بن يسارء وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء والذين ورثوا علوم 
الصحابة: وأما أسباب تقليد المذاهب الأربعة -خصوصا بعد عصر فساد 
اللسان-. فالسبب الأول هو: دقة أصولهم وانضباطها بحيث لا يوجد تناقض 


في داخل أصول المذهب نفسه.ء بل الأصول منسجمة مع طريقة في التفكدر 


م 


منتجة. وشمولية تلك الأصولء. فحين تطبيق تلك الأصول على المسائل نجد أن 
الأصول قادرة على إنتاج الأحكام الفرعية بقدرتها على التعامل مع مختلف أنواع 
الأدلة والممسائلء. والسبب الثاني: أن الأئمة الأربعة حجة في اللغة وعلومهاء يحتج 
بكلاميم ولغتهم» كالشافعي و#د بن الحسنء. والسبب الثالث: كثرة الفروع التي 
اجتهدوا فيها بحيث إنها شملت مقتضيات حياة المسلمين وما يُتنازع فيه بيهم 
من مسائل ومشاكل. فصلحت أحكام المذاهب لتكون قانونا للدولة في القضاء 
ولحياة المسلمين ومعاملاتهم إذا ما احتيج لذلك (لا حصرا بهاء ولا إلزاما للقضاة 
ولا للمسلمين بها)ء والسبب الرابع: كثرة تلامذتهم من جهابذة علماء الأمة 
وفقهائها وأصولييهاء والذين خدموا تلك المذاهب تأصيلا وتقعيدا وتأليفا 


01 وتدليلا وتعليلا للمسائل ما لم يتحصل مثله لفقه غيرهم من العلماء المسابقين 5640 


الذين اتدقرتث مذاهيه أو اقعصر ما وهبلتا مها على مسائل متفرقة لاتشكل 


' مذاهب متكاملة كشأن المذاهبء أو لم ترو عنهم بطرقٍ ترفع الثقة بها إلى درجة‎ ٠ 


الثقة بفقه المذاهبء أو تجيب على تساؤلات مثل: هل هذه آخر أقوال الأوزاعي 
أو الليث أو الثوري مثلا في تلك المسائل؟ أم لها مخصصات أم مقيدات أم آراء 
أخرى حولها؟ بخلاف المذاهب الأربعة وبعض المذاهب الأخرى المي نقلت 
كمذهب الإمام جعفر الصادق وغيرهاء السبب الخامس: نقل هذه المذاهب 
عنهم بطرق متواترة فيعوّل علها الفتوى. والسبب السادس: ورع هؤلاء الأئمة 
وفقهيم وتقواهم وأعلميتهم والذي كان محل إجماع وتقدير وشهادة من قبل 
الأمة وعلمائها الجهابذة. فبعضهم يصلي الفجر بوضوء العشاءء وقد ترجم لهم 
مئات الكتاب في مآثرهم ومناقهم» والسبب السابع: أن مذاههم قد طُبّقت في 
القضاء وفي الحياة العملية وسارت علها الحياة الإسلامية سيراً منسجماً مع 


التشريعء وهذا من أهم الأسباب, فكانت مذاهبهم عملية قادرة على حل مشاكل 
المسلمين ونزاعاتهم بطريقة شرعية مؤصلة تصل الواقع بالأحكام الشرعية 
العملية المستنبطة من الأدلة الإجمالية استدلالا منسجما شمولياء وتنظم 
شؤون الحياة. وهي قادرة على أن تطبق على المسائل المستجدة تماما كما 
انطبقت على المسائل التي تناولتها تلك المذاهب في تاريخ المسلمين: والبسبب 
الآخير أن الأنة قن لقت مذاهيم بالقبول '. 


١‏ الشيخ سليمان العايدي: تفنيد شههة عثمان ال< في أن المذاهب الأربعة آراء لأصحاء لايوجب 
اتباعها إلا الجبلة!! بتصرف شديد. 


ذت 


انبثاق مناهج التفكير والأصول من القرآن والسنة: 

لم تنشأ مناهج التفكير عند المسلمين رجعا لمناهج التفكدر عند الأمم 
السابقة» ولا استنساخا لباء بل نشأت تلك المناهج جراء حرص المسلمين على 
سلامة معتقداتهم. وحفظ نصوص ديهم وفقهه وحديثه, ولغته وسائر ما يمت 
إليه بصلة» 

بل لم تكن مناهج التفكير عند الأمم الأخرى في بال المفكرين المسلمين وهم 
يَخْطُونَ خطواتهم الوائقة في التأصيل لعلومهم: وبحئها على أساس منضبط من 
التفكير والاستنباط والاستدلال والتوثيق, ففنهضت حركة علمية ثقافية تحدى 


فيها المسلمون أنفسهم» وتجلت في مناح مختلفة قام كل منها على مناهج في ٌْ 


التفكيروالبحث والتأصيل. ولعلها انطلقت منذ فجر الإسلام يما أمر به القرآن 


من استعمال العقل والتفكرء إذ اعتبر ذلك فريضة. ورفض التقليد في الاعتقاد 0 


٠‏ واعتبره حراماء 
ّْ وكانت طبيعة الإسلام أيضا سياسية رعوية تتفزل أحكامه على الوقائع ١‏ 
(الفقه). لتضبطها بأوامر الشرع ونواهيه. فكان لزاما على المسلمين منذ فجر | 
٠‏ الإسلام أن يستنبطوا تلك الأحكام من مصادرها الأصلية. وفق منبجية 


منضبطة في الاستنباط. بدأت بالحفظ والعناية, ثم في عصر التدوين انطلقت 
عملية تأصيلٍ وضبط وتقعيدبٍ لقواعد هذه العلوم جميعبا. فقد أمر القرآن 
الكريم بالمحاكمة العقلية للأدلة والجراهين الدالة على أصل الاعتقادء ووجه 
أنظار البشرية إلى أهمية الملاحظة الحسية الدقيقة بالنسبة للتفكير السليم, 
وحث صاحب العقل على التفكير والتأملء وفصل بين الحق والباطلء وبين 
اليقين والظن والكذب والكفر والإيمان» وبينت الآيات أن طريقة مطابقة الفكر 
للواقع هي إقامة البرهان العقلي أو النقلي القاطع عليه. وأوجب على كل مسلم 
أن يوصل اعتقاده إلى مرحلة القطع أو اليقين أو العلم أو الإيمانء بناء على 


١‏ الاعتقادء وببين آلات الإحساس وحصول المعرفة: العقل (وكنى عنه بالفؤاد 


5 « 


وجود الدليل القطعيء بل فوق ذلك قَآلَ تَعَالَ: «وَلَا تَقَفْ ما لَيَسَ لَكَ به- عِلَّمْ 
إِنَّ آَلسّمَعَ وَآلْبَصَرَوَآلْمُوَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنَهُ 0 الإسراء []ء أي لا 
تنّبِع مالا تعلمء ولا تقل سمعت ولم تسمع. ولا رأيت ولم ترء ولا علمت ولم 
تعلم, إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كن أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً وإذا أتاك خبر من 
فاسق فتبين وتثبت, قَأَلَ تَحَاكَ: (يَأمَا آنَّذِينَ َامَُوَأ إن جَآءَكُمْ فَاسِق بِنَبَا 
َتَبَيئُوَأْ أن تُصِيبُوأ قَوَما بِجَبْلَة فَتْصَبِحُوأ عَلَ مَا فَعَلَثُمَ نْدِمِينَ4 الحجرات [2]1 
وإذا لم تعلم فاسأل من يعلم: قَآلَ تَعَالَ: طوَمَآ أَرَسَلْنَا قَبَلَكَ إِلّا رجَالًا ُو إِلَهِمّ 
فَسَلّوَ أَهْلَ آلذّكُرِ إن كُنتمَ لا تمْلَمُونَ4 الأنبياء [9]» آل تَعالَ: (وَمَآ أَرسَلَنَا مِن 
بِْك إِلّا رجالا نُو إلَِمٌ فَسَنوا أَمْلَ آلذّكْرِ إن كُنتُمْ لا َحَلَمُونَ)4 النحل [48]. 

فهذه أسس وقواعد لمنهج قر آني. يؤصل لاستعمال العقل والتفكير وبناء 


الاعتقاد على الدليلء والاتباع على العلمء وتحريم الاتباع من غهر بينة في لك 


>) 


إذ ينتقل الإحساس إليه من خلال السمع والأبصارء والتدليل أي مطابقة 
الحكم عن الواقع للواقع. فيح صل العلم والإيمانء والسير في الحياة على 
بصيرة. فهذه أسس الطريقة العقلية في التفكيرء وهو المنبج الذي انطلق منه 
المسلمون الأولونء فأقاموا الأدلة والجراهين. واستعملوا الطريقة العقلية في 
التفكيرء 

ولنأخذ على سبيل المثال فكرة القياس التي كانت أصلا من أصول الفقه 
والاجتهادء فقد عرفت وشاعت في حياة رسول الله ظَلهِ. وحديث معاذ ني ذلك إذ 
أرسله رسول الله َي إلى اليمن مشهور ومعروف فيو أساس في القياسء بل إن 
الاستدلال على القياس يأتي بشواهد من السنة" '. بل إن الصحابة تكلموا في 


؟” قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: القلب هو الفؤاد والعقل ومحض كل شيء. 


فعن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله: «إنَّ أُمِي مَانَتْء وَعَلَمَا صَوْمُ نَذْرِء أَقَأَصُومُ عَنمَا؟ قَالَ: 


َرَآيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَكِ دَيْنٌّ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِي ذَلِكِ عَنَْا؟ قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: قَصُومِي عَنْ أُمَكِ» أخرجه 


بورك 


ظِ 
3 
١‏ 
11 
1 


العلل وشروطهاء وتوصلوا إلى ما يشبه الإجماع في مشروعية الأخذ بالقياس عند 
توافر أركانه وشروطه" ' وهذا أيضاء مع إسراعنا في الوقوف على عمومياته, 
يبين لنا أن منهج الأصول في الإسلام مستقل الشخصية. بالغ الدقة» يتناول 
أصول الاستدلال والاستنباط والقياسء وأنه نشأ مستنبطا من القرآن والسنة 
ومبنيا عليهما. 


مسلم. وروى أحمد عن عبد اللّه بن الزبير قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَنْعَم إل وَسُولٍ الله ع فَقَالَ: إِنَّ أي أَذْرَكَهُ 
الإشلام. وَهُوَ شَيْحٌ كير لَيَسْتَطِيعْ رُكُوبٍ الرخلء وَالْحَجٌ مَكْنُوبٌ عَلَيْهِ أَقَأَحْجُ عَنْهُ؟ قَالَ: أنت أَكْبَرُ وَلَيِهِ؟ 
قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أَرَآَيْتَ لَؤْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌّ فَمَحَيْتَهُ عَنْهُ أكَانَ دَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْجُجْ 
عَنْةُ». وروى البخاريء وورد في الإحكام للآمدي أن النبي قَل: «بَعَثَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسَى إِلَ الْيَمَنِ قَاضِيَيْنِء كُلّ 
وَاجِدٍ مِْهُمَا عَلَى نَاجِيَةٍء فَقَال لَجُمَا: يمَ نَفْضِيَان؟ فَقَالا:إِذا لَمْ نَجدٍ الْحْكْمَ في الْكِتَابٍ وَل السّنَةِ قِسْنَا الأمر 
ِالأَمْرِء هَمَا كَانَ أَفْرَب ِل الْحَّ عَمِلْنَا به فَقَالَ 5: أَصَبْثْمَاه فهذا كله من المساواة والقياس بين الشيهين 
أو المثلين» جاء في رسالة عمر إلى أبي مومى: «الفهم الفهم فيما تلجلج في نفسك مما ليس في بعض كتاب 
ولا سنة. ثم اعرف الأشكال (الأشباه في رواية) والأمثال فقس الأمورء ثم ذلك بأشهها بالحق» ذكره 
الشيرازي في طبقات الفقهاء. وروي عن علي © أنه قال في شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب هذى. وإذا 
هذى افترى. فيكون عليه حد المفتري» ذكره ابن قدامة في المغنيء فقاس شارب الخمر على القاذف. وروي 
عن ابن عباس #2 أنه قال: «ألا يتقي الله زيد بن ثابتء يجعل ابن الابن ابناً. ولا يجعل أبا الأب أباًء ولم يرد 
به تسمية الأب لعلمه أنه لا يسدى أباً حقيقة: بل جعله كالأب في حجب الإخوة: كما أن ابن الابن كالابن في 
حجهم» فقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في حجب الإخوة» ذكره السرخسي في المبسوطء والشيرازي 
في التبصرة» وغيره الكثير من الفقهاء. وروي أن أبا بكر: «ورّث أم الأم دون أم الأب. فقال له بعض الأنصار: 
لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثهاء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت» 
فرجع إلى التشريك بيهما في السدسء فقاس قرابة الميت في إرث الحي منه على قرابة الميت في إرئه من الحي 
لو كان العكس. فكان إشراكه بين أم الأب وأم الأم في السدس بناءً على القياس» ذكره الغزالي في 
المستصفى. راجع: الشخصية الإسلامية الجزء الثالث أصول الفقه لتقي الدين النهاني. 

4 مقدمة ابن خلدون ص 7١7١‏ طبعة بولاق» الشافعي للإمام أبو زهرة ص :١75‏ مناهج البحث عند 
مفكري الإسلام للنشار ص 75 


َك 


تغيير الاجتهاد وتقبيد المجتهد مجتهدا آخر: 


"إذا توصل المجتهد باجتهاده إلى حكم شرعيء فهو حكم اللّه في حقه. ولا 


يجوز له أن يترك اجتهاده فيه. ويعمل على خلاف هذا الاجتهاد إلا في الحالات 
التالية: 


أولباة ان تعمل سناععاء الخليقة ولو كال ماهناة هق 


وثانهها: أن يعمل بما يجمع كلمة المسلمين ولو خالف ما تبناه. فهاتان 
للمجتهد والمقلد على السواءء والثالثة والرابعة للمجتهد دوت المقلد. 


وثالئها: الأعلمية. إن ظبرله أن مجتبدا غيره أقدرعلى الربط منه أو أكثر 


للأدلة, أ ١‏ 1 اطلاعا 


ورابعها: إذا ظهر له أن الدليل الذي استند إليه في اجتهاده ضعيف,. وأن و3 
دليل مجتهد آخر غيره أقوى من دليلهء [بشرط اتحاد الأصول لا مجرد النظر في 0/0 
8 الدليلء أي يشرظ اتباء الأمبول المتضببظة في غملية الترجيح بين الأدلة]. 
ّْ وفي غير هذه الحالات لا يحل له أن يعمل بخلاف ما تبناه '. 
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١‏ أنظر تفصيلات ذلكء. ونقاشات آراء العلماء حوله في كتابنا: التبخي والطاعة والمحاسبة والنصيحة في 
العمل الحزبيء باب: التبني في الأحكام الشرعية. 


ضبط طريقة التقليد: 


سبق أن قلنا إن الاجتهاد هو إجراءات عملياتية منضبطة تضمن سلامة أن 
لا يتأثر المجتهد بأهوائه ورغباته حين دراسة النصوص الشرعية لاستخراج 
الحكم الشرعي منهاء وتضمن سيره وفقا لقواعد منضبطة في التفكير. فلو 
اتبعت منهجية الاجتهاد ومنهجية التقليد أبرأت ذمتك أمام اللّه والا فلا! 

من هنا نستطيع القول إن مناهج الأصول المختلفة عند المجتهدين في 
المدارس الفقبية المختلفة كالأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إنما 
هي مناهج مُنَظّمة للإجراءات (والكيفيات) العملياتية المنبجية المنضبطة التي 
يقومون من خلالها بدراسة الأدلة الشرعية المختلفة المتعلقة بالمسألة العي | 
يجتهدون فهاء وفق المبادئ الثابتة اللازمة لصناعة الاستنباطء وأصول 


اله خريج» ووفق القواعد المنضبطة للتعادل والترجيح. واعمال الأدلة: قبطا 1 204 ِ 


التعاريف والمصطلحات. فلو اتبعت منهجية الاجتهاد فرأيك مقبول شرعا سواء 
أصتنبت العسق أم أخطاف»ه لكن إن اجهدت بغيوها اقيناع لعلنك المنبجية ١‏ 

والتقليد أيضا إجراءات عملياتية منضبطة. تضمن سلامة أن يتبع المقلد 
اجتباداً معتبراً وفقاً لقواعد في التقليد تمنعه من التنقل بين المذاهب والآراء 
جريا وراء الأهواء. وتضمن انضباط الرأي الذي يقلده بأن يصدر عن انسجام 
في الأصول التي استند إلهاء فلا يجوز أن يقلد المقلد مجتهدَينٍ يختلفان في 
أصولهما في مسألة معينة. كأن يأخذ أحكاماً متعلقةً بمسألة الصلاة من 
الشافعي, وأخرى متعلقةً بمسألة الصلاة من أبي حنيفة! فيأخذ من هذا 
المسائل» (كأن يقلد مجتهدا ما قي أحكام الصلاة. ومجتهدا آخر من مذهب آخر 
في أحكام الزكاة)ء جاز الأخذ من غير مجتهد, لما وقع عليه إجماع الصحابة من 


تسويغ استفتاء المقلّد لكل عالم في مسألة, لأن أحكام كل من هذه المسائل 
(الصلاة والزكاة في مثالنا) لا يترتب عليه إخلال بأحكام شرعية أخرى متعلقة 
بكل مسألة منهماء (كمثال أن يقلد أحدهما في ناقض من نواقض الوضوء 
والآخر في نصاب من أنصبة الزكاة)؛ بينما في تفصيلات كل مسألة منهما (مثلا 
تفصيلات مسألة الصلاة وما يتعلق بها من مسائل فرعية) فإن الإخلال سوف 
يحصل حيها إذا قلد أكفر من مذهب أو قلد عالمين ينتميان إلى مذهبين 
مختلفين أو تختلف أصولهماء كمثال الوضوء والطهارة ومبطلات الصلاة من 
مسألة الصلاة. يخل التنقل بين المذاهب أو الأئمة بأحكام بعضها حين يأخذه 


من مصدرين مختلفي الأصول))» "وذلك كالصلاة والوضوء وكأركان الصلاة. فلا 2 


يصح لمن يقلد الشافعي أن يقلّد أبا حنيفة في قوله أنَّ لمس المرأة لا ينقض 
الوضوء ويظل يصلي على مذهب الشافعيء ولا يصح أن يقلّد من يقول إن 
الحركات الكثيرة لا تبطل الصلاة مهما بلغت, أو أن عدم قراءة الفاتحة ليست 


ا ركنأ شن أركات |! الاةء ويظل يح 8 مقلدا من يقول إن العمل الكثهر يبطل 1 
| الصلاة أو أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة" ". وإنما لم يجز التنقل بين | 


المذاهب وبين الأئمة في فروعيات المسألة الواحدة لأنها ترجع إلى منيجية معينة 
في الاجتهادء والى أصول معينة منضبطة قامت عليها عمليات الاجتهاد اختلفت 
تلك الأصول بين المذاهب وبين العلماءء فيترتب على اختلاف الأصول أن تختلف 
الأحكام الفرعية تبعاً لآليات عمل الأصول مع الأدلة؛ فهماً وترجيحاً واعمالاً 
واستنباطاًء فيقول الشافعي بأن لمس المرأة ينقض الوضوء.ء ويقول أبو حنيفة 
بأنه لا ينقض الوضوء.ء وذلك جرياً على اتباع الأصول المختلفة التي اختلف 


علها الشافعي وأبو حنيفة #كُ. 


“” الشخصية الإسلامية. الجزء الأول باب: التنقل بين المجتهدين. 


فإن كان المقلل مقلداً متبعاًء وهو "الذي عنده بعض العلوم المعتهرة في 
التشريع. ولكنه لا يستطيع بها الاجتهادء فيقلد غيره في أخذ الحكم مع أخذه 
لدليل الحكمء [وللأصول التي ابتني عليها الدليل] فإنه يلزمه أن يقلد مذهباء 
أو أن يقلد مسألة بتفاصيلها سيرا على الأصول المنضبطة المنطبقة على كل 
أحكام تلك المسألة. وان كان عمله كافيا للقترجيح بين الأدلة وفقا لعين تلك 
الأصول المتبعة ورآى ترجيح رأي مجتهدٍ على رأي مجتهدٍ آخرّ يتبعان عين الأصول 
"فإن أخذ الحكم ولكنه لم يعمل به بعدء فإن له تركه وأخذ غيره بناء على 
مرجح من المرجحات التي تتصل بطلب مرضاة اللّه. أما إن عمل به فعلاً فإنه قد 
أصبح هذا الحكم هو الحكم الشرعي في حقه فلا يجوز له تركه وأخذ غيره من ١‏ 
الأحكام إلا إذا كان الحكم الثاني اقترن بدليل والحكم الأول لم يقترن بدليل أو 


2 ثبت لهعن طريق التعليم أن دليل الحكم الثاني أقوى من دليل الحكم الأول 200 
3 واقتنع بذلكء فإن عليه أن يقرك الحكم الأول لأن اقتناعه بالدليل الشرعي || 880 
ٍ وتصديقه به جعله الحكم الشرعي ني حقه قياساً على المجتهد حين يجد دليلاً ا 
0 أقوى من الدليل الذي استنبط منه الحكم, فإن عليه أن يقرك رأيه السابق ١‏ 

7 ويأخذ بالرأي الجديد لقوة الدليل. أما في غير هذه الحالة فإنه لا يجوز للمقلد 5 


أن يترك الحكم الذي قلده إلى غيره إذا اقترن عمله بذلك الحكم" . 

إضافة إلى ذلك, وكما أنه يجب على المجتهد أن يضمن اتصال اجتهاده بعلم 
أصول منضبط. فإنه يجب على المقلد أن لا يقلد إلا من وَيْقَ باتصال اجتهاده 
(أو إخباره له عن الحكم الشرعي) بعلم أصول منضبط (كأن يقلد مجتهد 
مذهب مثلاء أو أن وقلد غاكأ يعرف أن غتده أصولا كاملة متكضيطة وأنه يتبغها 
في اجتياده بشكل منضبطء وأنه مجتهد ني كل أحكام المسألة المعينة التي يسأله 
عنها ويقلده في سائر أحكام تلك المسألة (كالصلاة مثلا)). 


لا" الشخصية الإسلامية. الجزء الأول باب: التنقل بين المجتهدين. 


والمقلد العامي هو الذي ليس عنده بعض العلوم المعتهرة في التشريع. فيو 
يسأل عن حكم الفعل أو الشيء الذي يريد القيام به. فيتبع من يسأله دون أن 
يعرف الدليل الذي أخذ منه الحكم. 

قلنا سابقا بأن علينا التفريق بين عصر الصحابة ومن تبعهم قبل فساد 
اللسان» وعصر من أتى بعد ذلك, 

والذي درج عليه الصحابة أن العامة زمن الصحابة كانوا يستفتون 
المجتيدين من الصحابة ويتبعونهم في الأحكام الشرعية» والعلماء منهم يبادرون 
إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم عن ذلك. ولم يُنكر 
ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً من ' 
غير ذكر الدليل: وعلى جواز تعلم الأحكام الشرعية وتعليمها من غير تعلم 


الدليل أو تعليمه. ودبشترط فيمن يستفتيه العامي ليقلده أن يكون عدلاً أي غير 7ك" 


كذاهر العبق قياش] على السافت. لأن الشحامن يعبر بالحادقةووهد| بخس 
بالحكم الشريي فكلاهما مخبر بشيء فيشترط فيه العدالة. وأيضاً فإن الله نبى 


2020205-2 عن قبول قول الفاسق وأمر أن يتبين قوله قال تعالى: ِيَأيمَا آلّذِينَ ءَامَنْوَأْ إن 


جَآءَكُمْ فَاسِق بِنَبَ فَتبينوا آن تُصِيبُوأ قوْمًا بِجَهْلَةِ فَنُصْبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ 
نَدِمِينَ) [الحجرات 1]؛ وتنكير فاسقء وتنكير نبأء يدل على أن أي فاسق جاء 
بأي نبأ فيجب أن يتوقف الناس عن الأخذ به ويطلبوا بيان الأمر وانكشاف 
الحقيقة: ولا يقبلوا قول الفاسق. ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن قول العدل 
يؤخذ استتتاء وتعلما وغيرذلك: 

لكن في عصر ما بعد فساد اللسانء. وجب أن تضبط عملية الاستفتاء 
بالشرط نفسه الذي اشترطناه على المقلد المتبع. فإنه يجب على المقلد أن لا 
يفلد إلا من وثِق باتضال اجهاده (أو إخبارة له هن الحكم الشرعي) بعلم أصول 
منضبط (كأن يقلد مجتهد مذهب مثلاء أو أن يقلد عالماً يعرف أن عنده أصولا 
كاملة منضبطة وأنه يتبعبها في اجتهاده بشكل منضبط.ء وأنه مجتهد في كل أحكام 
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المسألة اللعينة الى يسآلة عها ونعلده ف سائر احكام تلك المسنالة (كالصلاة 
مثلا))ء والفرق بينه وبين المقلد المتبع أن المتبع يسأل عن الدليل وعن الأصول» 
بينما المقلد العامي فإنه يقلد دون حاجة لتعلم الدليل أو الأصولء لكن لا بد له 
من أن يعلم عمن يأخذ دينهء فيسأل أهل العلم عن عالم أصولي تنطبق عليه 
شروط الإفتاء فيتخذه مفتيا أو يقلده. لا أن يسأل أي إمام مسجد. أو أي 
موقع فتوى على الشبكة العنكبوتية:. ولا من يتصدون للفتوى لمجرد قراءة 
يطرعة كفي كما فو :الال النوة: 


كيف يختار المسلم المذهب الذي يقلده. أو العالم الذي يستفتيه؟ 


قلنا قبل قليل أنه على المقلد العامي أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بهم 
وبتقواهم عن عالم أصولي تنطبق عليه شروط الإفتاء لتقليده. أما اختيار 
مذهب من المذاهب لتقليددء فإما أن يكون المسلم قد ولد في بيئة وبلدة تتبع 
مذهباً معيناً. فيتعلم أحكامه في الصغر وني المسجد من أتباع ذلك المذهب, 
ويُقضى به في المحاكم في ذلك البلد. وينشأ على أحكامه التي تطبق من حوله 
عملياً في الصلاة والصيام والزكاة مثلاء ولوفرة الفقهاء حين يحتاج إلى فتوىء أو 
يختار المذهب الذي عليه السلطان (أي ولي الأمر المبايع بيعة شرعية على 
الحكم بالكتاب والسنة) لأنه سينسجم مع الأحكام التي يجري علها القضاء 
والتي تسير عليها الدولة» ولأن أمر الإمام نافذ ويرفع الخلافء أو أن يتعلم علماً 


١ 0 5 ,‏ يمكنه من انتقاء المذاهب بناء على دراية بأصولها وأحكامبهاء أو أن ينظر في 0 . 


1ْ مناقب الأئمة الظاهرة فيختار ما تطمئن إليه نفسه منهم ليتبع مذهبه. فإذا ما 
رسخت قدمه في الفقه والأصول فرجح لديه فضل مذهب آخر على المذهب 32007 
طم الذي اختارهء واقتنع بأصوله وقوتهاء فيغير مذهبه وبقلد المذهب الآخر على 
التفصيل الآنف (إما تقليدا عاما للمذهب أو في مسائل معينة). واللّه تعالى أعلم. 


وه 


